
 

 

 

 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال ٢٠٠٢لسنة   ٨٠قانون رقم 

 .٢٠٢٠مارس سنة  ١١وفقاً لآخر تعديل صادر في  

 والكتب الدورية الصادرة للنيابة العامة بشأنه  

 وأحدث أحكام محكمة النقض  

 اعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٢لسنة   ٨٠قانون رقم 

 تاريخ النشر : 

٢٠٠٢ - ٠٥ - ٢٢ 

  

 ن التشريع : مضمو

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وفقاً   ٢٠٠٢لسنة   ٨٠قانون رقم 

 .٢٠٢٠مارس سنة  ١١لآخر تعديل صادر في 

 نص التشريع 

 ( ١مادة ) 

 

فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية  

 المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:

 

 ل أو الأصول : ) أ ( الأموا

 

جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط  

والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية  

والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول  

و ثابتة والوثائق والأدوات عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أ

القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان  

شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة  

بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات 

أي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل  المصرفية والاعتمادات المستندية و

أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى  



 

 

أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل  

الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها  

 لدفع أو الاستثمار. رقمياً ويمكن استخدامها كأداة ل

 

 )ب( غسل الأموال: 

 

كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو  

إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو  

نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من 

( من هذا القانون مع العلم بذلك،  ٢المادة )الجرائم المنصوص عليها فى  

متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره 

أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون  

اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل  

 منها المال. 

 

 ات المالية:)ج( المؤسس

 

البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية   - ١

 العاملة فى مصر. 

شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد   - ٢

 الأجنبي. 

 الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.  - ٣

 الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.  - ٤

 الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.  - ٥

 صندوق توفير البريد. - ٦

الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق   - ٧

 العقاري. 

 الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.  - ٨

 الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.  - ٩

صناديق التأمين  الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين و - ١٠

 الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.

الجهات الأخرى التى يصدر بتجديدها، وبالتزاماتها ، وبالجهات  - ١١

 النى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. 



 

 

وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة  

 ا طبيعياً. شخصًا اعتبارياً أو شخصً 

 

 )د( المتحصلات: 

 

الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي  

 ( من هذا القانون. ٢جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة )

 

 )هـ( الوحدة:

 

 وحدة مكافحة غسل الأموال. 

 

 )و( الوزير المختص: 

 

 رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء. 

 

 ) ي ( الجهات : 

 

الجهات المعنية مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو  

 تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

 ( ٢مادة ) 

 

يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات  

ها والاتجار فيها وإدارة أو  والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصدير

تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز  

الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون  

العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر  

والجرائم المنصوص  والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، 

عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر  

والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة  

الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس 

أو   والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية



 

 

لسنة  ١٤٦جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور  ١٩٨٨

والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد  

الجمركى،  والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب  

وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً،  

وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة  

لسنة  ٩٥( من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٦٤)

، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية ١٩٩٢

لبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها  وا

والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل  

الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقباً عليها  

 فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى. 

 

 ( ٣مادة ) 

 

بنك المركزي المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة  تنشأ بال

غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات  

 المنصوص عليها فى هذا القانون. 

ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة  

هلين بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤ

 والمدربين. 

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام  

العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى 

 الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

 ( ٤مادة ) 

 

وغيرها  تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية 

من الجهات عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو  

 تمويل الإرهاب. 

وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع  

الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة  

ه المعلومات والتنسيق مع بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذ



 

 

جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية 

والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً  

 فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 ( ٥مادة ) 

 

من إخطارات تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها 

ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو  

تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام  

 دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 

ير التحفظية على النحو  وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التداب

مكررًا )ج(   ٢٠٨مكررًا )ب( و ٢٠٨مكررًا ) أ ( و ٢٠٨المبين فى المواد 

 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل  

( من قانون البنك المركزي  ٩٨الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة )

 .٢٠٠٣لسنة  ٨٨والنقد الصادر بالقانون رقم والجهاز المصرفي 

 

 ( ٦مادة ) 

 

يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء  

على طلب محافظ البنك المركزي المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى  

بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي تكون متعلقة  

 ائفهم. بأعمال وظ

 

 ( ٧مادة ) 

 

تلتزم الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على 

المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك  

المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال أو  

عن العمليات التي يشتبه فى أنها   تمويل الإرهاب بما فى ذلك الإخطار

تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات  

المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات 

اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة  



 

 

 التي تضعها الوحدة.التنفيذية ووفقاً للإجراءات 

وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة 

فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك على النحو  

 الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. 

وفى جميع الأحول، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها  

لومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من من مع

 إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها. 

 

 ( ٨مادة ) 

 

تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه  

( ٤فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب المشار إليها فى المادة )

انون وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات وعليها وضع  من هذا الق

النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع 

القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين،  

والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية  

 هذا التعرف. مقبولة وتسجيل بيانات 

ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة  

 أو بأسماء صورية أو وهمية. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها فى وضع النظم  

 المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الأغراض.

 

 ( ٩مادة ) 

 

المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من  تلتزم المؤسسات 

العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على  

هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات 

( من هذا القانون  ٨بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة )

تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو  لمدة لا 

وعليها تحديث هذه  -على حسب الأحوال  -من تاريخ قفل الحساب 

البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف  

السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند  

حري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة طلبها أثناء الفحص والت



 

 

 فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام. 

ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة 

)الميكروفيلمية( بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى  

عد التي يصدر  الإثبات إذا روعي فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القوا

 بها قرار من الوحدة.

 

 مكرراً (  ٩مادة ) 

 

تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن 

فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله 

 على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

 

 ( ١٠مادة ) 

 

بواجب   -بحسن نية   -لمسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام تنتفي ا

الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون،  

أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان 

تباه سريتها، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاش

 مبنياً على أسباب معقولة.

 

 ( ١١مادة ) 

 

يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة  

بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري  

أو الفحص التي تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن  

 يل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بهما. غسل أموال أو تمو

 

 ( ١٢مادة ) 

 

( من قانون البنك ١٢٦( و) ١١٦مع عدم الإخلال بأحكام المادتين )

لسنة   ٨٨المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها  ٢٠٠٣

ما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف  الإفصاح للسلطات الجمركية ع



 

 

دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي  

والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا 

( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  ١٢٦الشأن أحكام المادة )

لإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات التي  والنقد المشار إليها، ويكون ا

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام  

بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن  

ار إليها،  مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المش

وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد  

والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة  

السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو  

تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى  

 السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها. 

 

 ( ١٣مادة ) 

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون  

آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص  

 عليها فيها. 

 

 ( ١٤مادة ) 

 

دل مثلى الأموال  يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعا

محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال  

 من هذا القانون . ( ٢المنصوص عليها في المادة )

من ( ٣٢وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة )

 قانون العقوبات. 

 

 مكرراً (  ١٤مادة ) 

 

المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل    يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول

( من هذا القانون  ٢الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المادة )

 ، وتشمل المصادرة ما يأتي : 



 

 

 الأموال أو الأصول المغسولة .

المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه 

 المتحصلات . 

موال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر  فإذا اختلطت المتحصلات بأ

منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت 

 لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية . 

يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها  

 حسن النية .   أو في حالة التصرف فيها إلى الغير

 

 (١مكرراً /  ١٤مادة ) 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي  

محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين 

 ( من هذا القانون . ١٢العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة )

تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم وفي جميع الأحوال ،  

 بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها . 

 

 ( ١٥مادة ) 

 

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز  

عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام  

 من هذا القانون.   (١١، ٩، ٨المواد )

 

 ( ١٦مادة ) 

 

فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب 

المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات  

المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت  

 بب إخلاله بواجبات وظيفته.علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بس

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من  

عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام  

 هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه. 

الحكم على نفقة الشخص  وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر 



 

 

الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن  

 تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة. 

 

 مکرراً ( ١٦مادة ) 

 

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية 

للجهات المختصة بالرقابة  وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون 

من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات  ( ٧المشار إليها في المادة )

والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو  

الأليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية  

: 

 توجيه تنبيه.  -ا 

 لإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.ا - ٢

منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة  - ٣

 لا تجاوز سنة. 

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.

 

 ( ١٧مادة ) 

 

لأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي  فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل ا

من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها  

قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات 

بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، 

بإعفاء الجانى المبلغ   –هذه الشروط  متى قدرت توافر –تقضى المحكمة 

من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة  

( من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى  ١٤)

 الفقرة الثانية من المادة ذاتها. 

 

 مکررا ( ١٧مادة )

 

للنائب العام والمدعي  مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز 

العام العسكري ، بحسب الأحوال ، بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء  

الوحدة ، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير  



 

 

تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف في الأموال  

ئم الأصلية المرتبطة  أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرا

 بها أو تمويل الإرهاب . 

ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، 

مکرراً( )هـ(   ٢٠٨مکرراً )أ( إلى  ٢٠٨والتظلم منها أحكام المواد من 

 من قانون الإجراءات الجنائية. 

 

 ( ١٨مادة ) 

 

ات القضائية الأجنبية التعاون  تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجه

القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة  

وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية  

وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التي  

متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها  تقررها الاتفاقيات الثنائية أو ال

 أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 

 

 مکرراً ( ١٨مادة ) 

 

تلتزم الجهات، بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول  

الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال  

أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض  والجرائم الأصلية المرتبطة بها  

مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على  

 سرية ذلك التعاون. 

 

 (١ -مکررا  ١٨مادة )

 

تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال  

ية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصل

المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله، ما لم  

تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية  

النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن  

تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات 

لتي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده  ا



 

 

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

 ( ٢  -مکررا  ١٨مادة ) 

 

لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام  

السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على  

ة، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني  أمور ضريبي

 في الدولة. 

 

 ( ٣  -مکررا  ١٨مادة ) 

 

يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها،  

وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وذلك بما لا  

للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي   يتعارض مع المبادئ الأساسية

 تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

 ( ١٩مادة ) 

 

  -( من هذا القانون أن تطلب ١٨يكون للجهات المشار إليها فى المادة )

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد   -على وجه الخصوص  

وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها   الأموال موضوع جرائم غسل الأموال 

 أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 

 

 ( ٢٠مادة ) 

 

يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام 

الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة 

ة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل  بمصادرة الأموال المتحصل

الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها  

 الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها.

كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى  

فى جرائم غسل الأموال   -ياً بمصادرتها  حصيلة الأموال المحكوم نهائ 

تتضمن   -وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية مصرية أو أجنبية 



 

 

قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص  

 عليها. 

 

 التعديلات

 

 ٢٠٠٣لسنة  ٧٨( إلى البند )ج( بالقانون رقم ١١( أضيف البند )١)

 . ٢٠٠٣/   ٦/  ٨)مكرر( فى   ٢٣العدد  -ية الجريدة الرسم

( أضيفت عبارة "وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس ٢)

 السابق الإشارة إليه.  ٢٠٠٣لسنة  ٧٨والغش" بموجب القانون رقم 

الصادر  ٢٠٠٣لسنة  ٧٨تم استبدالها بالقانون رقم   ١٧( المادة ٣)

ويعمل به من   ٢٠٠٣نية سنة يو ٨مكرر فى  ٢٣بالجريدة الرسمية العدد 

 اليوم التالي لتاريخ نشره.

( من )ج(  ١١( المادة الثانية والثانية عشر والفقرة الأولى من البند )٤)

من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة تم استبدالهم كما تم  

( ١٦(، وفقرة ثالثة إلى المادة )٧إضافة فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة )

كما تم إضافة كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة  

 قرينها: 

عبارة "وغيرها من الجهات" بعد عبارة "المؤسسات المالية" الواردة  -

 (. ٤فى المادة )

عبارة "أو تمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" أينما وردت فى   -

 (. ١١، ٨، ٧، ٥، ٤المواد )

بارة "وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ع -

 (.١٤( من قانون العقوبات" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة )٣٢)

عبارة "وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما   -

تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة 

صاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقاً  اختصا 

 (.٧للإجراءات التي تضعها الوحدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة )

عبارة "وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات "بعد عبارة" عن   -

العمليات المالية التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال المشار إليها  

 (.٨( من هذا القانون "الواردة فى الفقرة الأولى من المادة )٤ى المادة )ف

عبارة "وجرائم تمويل الإرهاب" بعد عبارة "جرائم غسل الأموال"   -

( وفى كل من الفقرتين الأولى والثانية  ١٩( و)١٨الواردة فى المادتين ) 

 (.٢٠من المادة )



 

 

ريدة الرسمية العدد المنشور بالج ٢٠٠٨لسنة  ١٨١وذلك بالقانون رقم 

 .٢٠٠٨يونية سنة  ٢٢مكرر في  ٢٥

بند أ( ، وبنصي  /  ١( تم استبدال تعريف الأموال الوارد بالمادة )٥)

مكرراً( وعبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة   ١٦،  ١٤المادتين )

"الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال وكلمة "فوراً"  

( كما تم  ٨الواردة بالفقرة الأولى من المادة )بكلمة "على وجه السرعة" 

  ١٤مکرراً((، ) ٩بند ی(، )/   ١إضافة مواد ونصوص جديدة بأرقام )

مکرراً /   ١٨مكرراً( ، ) ١٨مکرراً((، ) ١٧، )(١مکرراً /  ١٤مکرراً(، )

وإضافة عبارة "والجرائم  (  ٣مکرراً /  ١٨، )(٢مکرراً /  ١٨، )(١

( ١٨رة "غسل الأموال" الواردة في المادة )الأصلية المرتبطة" بعد عبا

لسنة   ١٧( وذلك بالقانون رقم  ١٢وحذف الفقرة الرابعة من المادة ) 

مارس   ١١مكرر )ب( في  ١٠المنشور بالجريدة الرسمية العدد  ٢٠٢٠

 .٢٠٢٠سنة 

 ثانيا : الكتب الدورية الصادرة للنيابة العامة 

 
 2019( لسنة   6كتاب دورى رقم ) 

 قيق جرائم غسل الأموال بشأن تح
 

نظرا لتطور وتعقد جريمة غسل الأموال وارتباطها بعدد من أشد الجرائم  
كجرائم تمويل الإرهاب ، والاتجار في المواد   -خطرا على المجتمع وأمنه 

المخدرة ، والجريمة المنظمة والفساد ، وغيرها من الجرائم الاقتصادية  
بح لها آثار بالغة الضرر على فقد أص  -التي تدر مكاسب مالية طائلة 

الاقتصاد القومي للبلاد ، وإزاء ذلك فقد تنامت الحاجة إلى مواجهة فعالة 
 . لهذه الظاهرة

 
  2019( لسنة  2722وفى هذا السياق فقد صدر قرار النائب العام رقم ) 

بإنشاء نيابة غسل الأموال ، وذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها 
لمجتمع والذود عن مصالحه ، وتحقيقا لأعلى درجات الكفاءة في حماية ا

 .عند التحقيق في هذا النوع من الجرائم التي تتسم بالخطورة والتعقد
 

وقد نظم المشرع الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ، ووسائل  
مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية ، وكذا أصحاب 



 

 

وأفرد  -في الأحوال المحددة قانونا  -ل غير المالية المهن والأعما
العقوبات المناسبة لهذه الجريمة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر  

 .وتعديلاته 2002( لسنة 80بالقانون رقم )
 

وتطبيقا للأحكام التي تضمنها ذلك القانون ، وتحقيقا للدور الأكمل للنيابة  
يلا للهدف المنشود من إنشاء نيابة غسل العامة في تطبيق أحكامه ، وتفع

الأموال ، فإنه يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة واتباع ما  
 : يلي

 
أولا: يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال ، كل من علم أن الأموال )ويقصد 
بها العملة الوطنية ، والعملات الأجنبية ، والأوراق المالية ، والأوراق  

، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع  التجارية  
الحقوق المتعلقة بأي منها ، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على  
ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل 

الرقمي أو الإلكتروني( متحصلة من جريمة أصلية )ويقصد بها كل فعل  
أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد   يشكل جناية 

 أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلا البلدين( وقام عمدا بأي مما يلي
: 

 
تحويل متحصلات )ويقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق   -1

مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية( أو نقلها وذلك بقصد  
المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب    إخفاء

الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة 
 . التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية

 
اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها   -2

استثمارها أو التلاعب في قيمتها  أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو  
أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية  

 .التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
 

ثانيا : عاقب المشرع على جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها بوصف  
لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة  السجن مدة   -الجناية بعقوبة أصلية هي 

تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، فضلا عن عقوبة تكميلية وجوبيه هي  



 

 

مصادرة الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة  
 14تعذر ضبطها أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. ) المادة 

 .(من القانون
 

 : الجرائم الأتيةثالثا: عاقب المشرع على 
 

عدم الإخطار عن العمليات التي يشتبه أنها تشكل متحصلات أو   - 1
 .(من القانون 8تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب )المادة  

 
عدم إمساك سجلات أو مستندات لقيد العمليات المالية أو عدم  -2

 .(من القانون 9الاحتفاظ بها )المادة  
 

لإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في  الإفصاح عن إجراءات ا -3
 (من القانون 11شأن المعاملات المشتبه بها )المادة 

 
بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز  

من  15خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. )المادة 
 .(القانون
 

الفعلية للشخص الاعتباري   رابعا : عاقب المشرع المسئول عن الإدارة
بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا 
القانون، وذلك في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص 

اعتباري بشرط أن يثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله  
ته بغرامة لا تقل عن  بواجبات وظيفته ، ويعاقب الشخص الاعتباري ذا

مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن  
عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة 
قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، ويجب على المحكمة 

لشخص الاعتباري في  أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة ا
جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز لها أن تقضى بمنع الشخص 
الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له  

 (من القانون 16بمزاولة النشاط. )مادة 
 



 

 

خامسا: تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية  
خطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن بواجب الإ

العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات 
أو بيانات للوحدة أنفة البيان بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان 

من  10سريتها وفقا للضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية. )المادة 
 (القانون
 

ا: في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الاموال ، إذا بادر أحدهم  سادس
بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة 

وباقي الجناة فيها قبل اول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد 
علمها وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، 

متى قدرت توافر هذه الشروط بإعفاء الجاني المبلغ  -المحكمة   تقضى
من العقوبة الأصلية )السجن والغرامة المقررتين بالفقرة الأولى من 

من القانون( دون العقوبة التكميلية الوجوبية )مصادرة  14المادة 
الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر 

التصرف فيها إلى الغير حسن النية، المقررة بالفقرة   ضبطها أو حالة
 .(من القانون 14الثانية من المادة 

 
وعلى ضوء ذلك ، فإنه إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ على النحو السالف 
بيانه ، تستمر النيابة العامة في مباشرة التحقيقات إلي ان تبلغ غايتها  

وذلك   -ا كانت الأدلة كافية وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ـ إذ
على اعتبار أن المتهم يظل مسئولا جنائيا عن الجريمة ، وأن تقدير توافر  

 .شروط الإعفاء من العقوبة منوط بسلطة المحكمة
 

سابعا : استثنى المشرع جريمة غسل الأموال من نطاق أحكام الفقرة  
ه )إذا وقعت  من قانون العقوبات ، والتي تضمنت أن 32الثانية من المادة 

عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة،  
وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك 

الجرائم(، ومؤدى ذلك أنه إذا ارتبطت جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى  
العقوبات الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين الحكم على المتهم ب

 . المقررة لكلا من جريمة غسل الأموال والجريمة التي ارتبطت بها
 



 

 

ثامنا : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك  
 2002لسنة  164المركزي المصري ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 

ردة عن وتعديلاته ، وحدد القانون اختصاصاتها في تلقى الإخطارات الوا 
العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال  
أو تمويل الإرهاب والتحري عنها وفحصها ، وغيرها من الاختصاصات 

 (من القانون 5، 4الأخرى. )المادتين 
 

 -إذا اقتضى التحقيق ذلك  -وللنيابة العامة الاستعانة بالوحدة آنفة البيان
 .مالية حول الواقعة محل التحقيقفي إجراء التحريات ال

 
بكل نيابة كلية بالتحقيق في الجرائم    -تاسعا: تختص نيابة غسل الأموال 

المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، وما يرتبط بها من 
جرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة، على أن ترسل القضايا بعد الانتهاء من 

ية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة تحقيقها إلى نيابة الشئون المال
بمذكرة بالرأى مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف  

( بإنشاء  2722فيها للنظر، على النحو الوارد بقرار النائب العام رقم ) 
نيابة غسل الأموال، وما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام 

 .2015( لسنة 5رقم )
 

ويجب إرسال البلاغات والتحقيقات التي ترد إلى النيابات لنيابة غسل  
الأموال المختصة للتحقيق أو استكمال التحقيقات فيها، مع مراعاة ما  

  2015( لسنة 5ورد بالفقرة )أ( من البند أولا من الكتاب الدوري رقم )
 .سالف البيان

 
تظهار أركانها  عاشرا: يجب العناية بتحقيق جريمة غسل الأموال واس 

 : وعناصرها وأدلتها ، وفى سبيل تحقيق ذلك يتعين مراعاة ما يلي
 

تحديد الجريمة الأصلية، وتاريخ وقوعها وما إذا كان محرر بشأنها   -1
محضرا من عدمه، وفى الحالة الأولى إرفاق صور رسمية منه، وشهادة 

ودور المتهم  بما آل إليه التصرف فيه، وتحديد مقدار المال الناتج منها، 
 .المعني بال غسل فيها 

 



 

 

تحديد أنماط ال غسل التي آتاها المتهم على الأموال الناتجة من  -2
الجريمة الأصلية، وتاريخ، وموضوع، وأطراف، ومقدار المال محل ال  

 . غسل في كل نمط على حده، وإرفاق المستندات الدالة عليه
 

اعاة أن نمطي تحويل  استظهار القصد الجنائي لدى المتهم ، مع مر -3
قصدا   -فضلا عن القصد الجنائي العام  -ونقل المتحصلات يستلزما 

جنائيا خاصا هو) إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو  
صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف  

 ( ذلك أو عرقلة التوصل مرتكب الجريمة الأصلية
 

اعى أن الجريمة الأصلية وأن كانت تمثل شرطا مفترضا في جريمة ير -4
غسل الأموال إلا أنها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عنها عناصرا  

 .وأركانا
 

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة غسل الأموال،   -5
مكرر "د"  208قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون إعمال نص المادة 

من قانون الإجراءات الجنائية ، والواجبة التطبيق على هذه الجريمة ،  
 .بمقتضى نص المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال 

 
  -يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جريمة غسل الأموال  -6

 :اتخاذ الإجراءات الأتية -فضلا عن الاختصاصات المقررة لها قانونا 
 

مكررا "   208اذ كافة التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة )اتخ -أ
-إذا توافرت ادلة علي جدية الاتهام  -أ"( من قانون الإجراءات الجنائية 

والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر "مؤقتا" من 
 .التصرف في أموالهم أو إدارتها 

 
عند الضرورة أو في حالة ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام 

الاستعجال أن يأمر "مؤقتا" بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من  
في الميعاد    -التصرف في أموالهم أو إدارتها ، على أن يعرض هذا الأمر 

  -المحكمة الاقتصادية  -على المحكمة الجنائية المختصة  -القانوني 
 .بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة

 



 

 

ادراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية   -ب
 .هروبه
 

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، أن   -ج
يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق  

، أو المعاملات بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك
المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها 

( من 98في قانون مكافحة غسل الأموال )الفقرة الأخيرة من المادة )
 (في شأن البنك المركزي 2003لسنة  88القانون رقم 

 
وفى هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن النائب العام سبق وأن أصدر 

(  16الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ) -2003لسنة  1203رقم  القرار 
بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ،  - 2003لسنة 

 .في أن يأمر مباشرة بالإطلاع على الحسابات والمعاملات بالبنوك
 

إذا تبين أن للمتهم   -عقب كشف سرية الحسابات  -وللنيابة العامة 
دائع وأمانات وخزائن، تشكيل لجنة من قطاع الرقابة  حسابات بنكية وو

لفحصها وبيان   -إذا اقتضى التحقيق ذلك   -والإشراف بالبنك المركزي 
قدر الأرصدة بها ، والتحركات المالية التي طرأت عليها، والمتعاملين 
عليها، وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها،  

ع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ، وصولا  وتواريخ ذلك بجمي
 عدمه لتوافر جريمة غسل الأموال من

 
حادى عشر : تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية  

نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن  -دون غيرها  -
من القانون رقم   4ادة الجرائم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال. )الم

في شأن أنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون   2008لسنة  120
 .(2019لسنة  146رقم 

 
ثانى عشر: يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم 

المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ودراستها، وإرسالها  
بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة  لنيابة الشئون المالية والتجارية

 .بالرأي متضمنة اقتراحا بالطعن على الحكم من عدمه



 

 

 
ثالث عشر: للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية ،  
الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة، بمصادرة الأموال  

لإرهاب أو عائداتها،  المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل ا
وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو  

 .متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها
 

ويتعين على نيابات غسل الأموال ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب 
وتنفيذ  الرجوع إلى مكتب التعاون الدولي  -بحسب الأحوال -النائب العام

الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام ، في كل ما يتعلق 
بالتعاون الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن الجرائم 

المنصوص عليها في هذا القانون ، وخاصة المساعدات والإنابات 
القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام  

 . نائية الصادرة من تلك الجهاتالج
 

 والله ولى التوفيق ،، 
 

 2019/  12/  19صدر في 
 

 " النائب العام "
 / المستشار

 حماده الصاوى 
بشأن اختصاص نيابة الشئون المالية  2015لسنة  5كتاب دوري 

 بجرائم غسل الأموال 
 جمهورية مصر العربية

 النيابة العامة
 مكتب النائب العام المساعد 

 تيش القضائي للتف
 2015( لسنة ٥كتاب دوري رقم )

بإعادة تنظيم اختصاصات نيابة الشئون المالية والتجارية بجرائم غسل  
 الأموال 

فقد  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠على إثر صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم 
متضمناً اختصاص نيابة   ٢٠٠٤( لسنة ٢أصدرنا الكتاب الدوري رقم )



 

 

ق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في  أمن الدولة العليا بالتحقي
هذا القانون في أنحاء الجمهورية نظرا لما تمثله هذه الجرائم من خطورة 

 بالغة على الاقتصاد القومي للبلاد . 
إلا أنه إزاء ما تعرضت له البلاد في الآونة الأخيرة من جرائم إرهابية 

طنيها  بقصد زعزعة أمنها واستقرارها وبث الرعب في نفوس موا
وتخريب منشآتها العامة والتأثير في اقتصادها القومي فقد ترتب على 

ذلك صعوبة بالغة في انفراد نيابة أمن الدولة العليا بالاختصاص بالتحقيق  
والتصرف في جرائم غسل الأموال بجميع أنحاء الجمهورية فأصدرنا 

ى  بإسناد هذا الاختصاص ندبا إل ٢٠١٤( لسنة ٤الكتاب الدوري رقم ) 
 نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام . 

وعلى ضوء ما تكشف لنا من الواقع العملي من صعوبة قيام النيابة  
الأخيرة بالتحقيق والتصرف في جميع جرائم غسل الأموال على مستوى  
الجمهورية فقد رأينا إعادة تنظيم هذا الاختصاص بما يكفل حسن سير  

 الأكمل للنيابة العامة في تحقيق هذه الجرائم . العمل وتحقيق الدور  
 -لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي : 

تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ندباً  -أولا : 
بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون  

وذلك في أنحاء الجمهورية   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠م مكافحة غسل الأموال رق
 -على النحو الآتي : 

تحقيق الهام من قضايا غسل الأموال وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل   -
التجزئة من جرائم أخرى والتي ترد إليها من وحدة مكافحة غسل الأموال  
بالبنك المركزي المصري وما ترى تحقيقه بنفسها من القضايا الأخرى  

تدخل في اختصاص النيابات الكلية بجميع أنحاء الجمهورية   التي
 فيها.  والتصرف

التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات  -ب 
 المختلفة .  الكلية

متابعة ما يجري تحقيقه من جرائم غسل الأموال بالنيابات الكلية  -ج 
 ذه الجرائم . المختلفة والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات في ه

تتولى النيابات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية التحقيق   -ثانيا : 
فيما يرد إليها من بلاغات تتعلق بجرائم غسل الأموال أو التي ترد إليها  

من نيابة الشئون المالية والتجارية مع الاهتمام بهذه التحقيقات 
 ا من عدمه .واستظهار أركانها القانونية ومدى تحقق الإعفاء منه



 

 

يجب على جميع النيابات الكلية المختلفة إرسال القضايا الخاصة   -ثالثا : 
بجرائم غسل الأموال بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون 

والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي مشتملة   المالية
 ظر . على الوقائع والتكييف القانوني ووجه التصرف فيها للن

يجب على جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام  -رابعا : 
ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يرد إليها من 

 بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال . 
الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة في جرائم غسل الأموال   -خامسا : 

يابة الشئون المالية بمكتب النائب العام ودراستها وإرسالها إلى ن
 مشفوعة بمذكرة بالرأي متضمنة اقتراحاً بالطعن على الحكم من عدمه .

 والله ولي التوفيق 
 2015/  5/  12تحريرا في 

 النائب العام 
 المستشار/

بشأن قانون مكافحة غسل الأموال  2004لسنة  2كتاب دوري رقم   
غسل الأموال وتعاونها مع كافة  في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة

الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك  
الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي  

لسنة  80مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 
، كما  2003لسنة  78قانون رقم ، وتم تعديل بعض أحكامه بال 2002

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل 
 . 2003لسنة  951الأموال بالقرار رقم  

وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة 
بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي 

المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه  المؤسسات
الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري  

 -، و نشير من تلك الأحكام إلي ما يلي : 
أولاً : نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما  

لى من القانون من أن غسل الأموال  تضمنته الفقرة ) ب ( من المادة الأو
 -يعني : 

” كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو  
إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو  
نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة  



 

 

( من هذا القانون مع العلم  2ص عليها في المادة ) من الجرائم المنصو 
بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو  
مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو  
الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب 

 المال ” .  الجريمة المتحصل منها
( الجرائم التي تقع جريمة غسل  2ثانياً : حدد القانون في المادة ) 

الأموال علي الأموال المتحصلة منها ، سواء وقعت جريمة غسل الأموال  
أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل  

 -من القانونين المصري والأجنبي وهي :
وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها   · جرائم زراعة

 وتصديرها والاتجار فيها. 
 · جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

· الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل  
 تنفيذها . 

ا  · جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعه
 بغير ترخيص. 

· الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص  
 عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . 

· الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها 
 في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . 

لرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من  · جرائم ا
 قانون العقوبات . 

· جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في  
 الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . 

· جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب 
 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . الخامس عشر 

· جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب  
 الثاني من قانون العقوبات . 

 · جرائم سرقة الأموال واغتصابها . 
 · جرائم النصب وخيانة الأمانة . 

 · جرائم التدليس والغش . 
 · جرائم الفجور والدعارة .

 علي الآثار . · الجرائم الواقعة 



 

 

 · الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة . 
· الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية 

 التي تكون مصر طرفاً فيها . 
ثالثاً : عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع  

أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع    بعقوبات -بوصف الجناية  -فيها 
سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات  
تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها  
في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية . )  

 من القانون ( 14المادة 
 ً : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري   رابعا

، وهي وحدة مستقلة  2002لسنة  164بقرار رئيس الجمهورية رقم 
ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ،  

 -وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : 
المؤسسات المالية  ( تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من 1) 

 وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال . 
( القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات  2) 

ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال ،  
 وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة
بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة 

 وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 
( إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من  3) 

قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم  
قانون مكافحة غسل الأموال ، أو   ( من2المنصوص عليها في المادة )

أية جريمة أخرى ، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة 
 غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك . 

 
 

( التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة   4) 
  2دة ) غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الما

( من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو  
مكرراً )   208مكرراً )ب( و  208مكرراً) أ (و  208المبين في المواد 

ج ( من قانون الإجراءات الجنائية ، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس  
 أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك . 



 

 

ف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري  ( التصر 5) 
 والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة . 

( تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق   6) 
أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن 

 جريمة غسل الأموال .
حكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال ، وتحقيقاً  وتطبيقاً للأ

للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم غسل الأموال والتصرف  
 -فيها يجب علي أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي : 

 أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال :
ليا بمكتب النائب العام بالتحقيق  ( تختص نيابة أمن الدولة الع 1) 

والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة 
، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية   2002لسنة  80غسل الأموال رقم 

 -فيما يلي : 
 
 

التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص    -أ 
استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه  النيابات الكلية بدائرة نيابة  

والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات 
 أخرى . 

التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى   -ب 
. 

( يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل   2) 
يها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن فوراً ما يرد إل

الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي  
باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما  
يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى  

 خاذ ما تراه بشأنها . لات
( يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود   3) 

بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات  
 التحقيق فيها . 

 -يختاره المحامى العام المختص  -( يتولى أحد رؤساء النيابة  4) 
ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات  التحقيق في جرائم غسل الأموال،  

 اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .



 

 

 ثانيا : إجراءات التحقيق : 
 
 

  -يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال 
 -اتخاذ الإجراءات الآتية :   -بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها 

 
 

  208اذ كافة التدابيــر التحفظيـة وفقـاً لمـا تقضـي بــه المـواد ) اتخ  -أ 
مكرراً “ج ” ( من   208مكرراً ” ب ” (و)  208مكرراً ” أ ” ( و ) 

بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل   -قانون الإجراءات الجنائية 
 وتتمثل  -الأموال 

 -أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي : 
م أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو  منع المته -

 المنع من إدارة تلك الأموال . 
 تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .  -

ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة 
ن الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر م

التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي  
المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة  

مكرراً ) أ( من قانون الإجراءات   208)نص الفقرة الثانية من المادة 
 الجنائية ( . 

الأول علي  يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين  -ب 
الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانـات أو معلومـات 

تتعلـق بالحسابـات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات  
المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها 

  98رة من المـادة ) في قانون مكافحة غسل الأموال. ) نص الفقرة الأخي
 (. 200لسنة   88( من قانون البنك المركزي رقم 

 - 2003لسنـة  1203وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقـم 
و المرفق صورته   2003( لسنة  16الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ) 

بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر  -
الاطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار مباشرة ب

 إليه في الفقرة السابقة .
 ثالثا : الإعفاء الجزئي من العقوبة : 



 

 

  2002لسنه  80من فانون مكافحة غسل الأموال رقم  17تنص المادة 
على أنه “” فى حالة تعدد الجناة  2003لسنه  78المعدل بالقانون رقم  

موال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة  فى جريمة غسل الأ
بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من  
هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى  
ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت 

الشروط ـ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة  توافر هذه 
( من هذا القانون دون 14المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة )

غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها 
”“ 

وعلى ضوء ذلك فأنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ  
السلطات المختصة بالإستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة 
فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا 

السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق  
( من القانون ، تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال   17أحكام المادة ) 

تكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، واستمرار  لإس
النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي  
المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي  

اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن  
المنصوص    -السجن والغرامة   -لتحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية ا

( من القانون منوط بالسلطة التقديرية لهذه  14عليها في المادة ) 
 المحكمة . 

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل 
ناة الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الج

المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، وأن يكون البلاغ قد 
أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط  

 باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة . 
 رابعا : التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية : 

نفيذ الأحكام الجنائية النهائية ( يكون للنيابة العامة أن تأمر بت 1) 
الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال  

المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد  
والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي  

 من قانون مكافحة غسل الأموال ( .  20تكون مصر طرفاً فيها. ) المادة 



 

 

( يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي   2) 
وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع  

الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة 
ليم المتهمين والمحكوم عليهم ،  المساعدات والإنابات القضائية ، وتس

 وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات . 
 

 والله ولى التوفيـق ،،،
 2004/    1/  17صدر في 

 “ النائـب العـام “ 
 

 ثالثا : أحكام محكمة النقض 

 قضائية  ٨٧لسنة  ٩٦٧١الطعن رقم 

 ٢٠١٨/١٢/٢٢جلسة  -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

قوبة " تطبيقها " . غسل أموال . غرامة . محكمة النقض " سلطتها "  ع

. نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع  

 " سلطتها في تقدير العقوبة " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . 

 الموجز : 

من قانون العقوبات . مفادها؟ عقوبتا الغرامة الأصلية  ٤٤المادة 

من قانون مكافحة غسل  ١٤الإضافية المنصوص عليهما بالمادة و

الأموال. نسبية. وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التضامن بين  

المتهمين في الغرامات النسبية . شرطه . صدورها بحكم واحد . المادة 

من قانون الإجراءات . مفادها؟ تشديد الحكم عقوبة الغرامة على  ٣٩٥

إعادة إجراءات محاكمته بإلزامه بها وحده دون باقي  الطاعن لدي  

المتهمين . خطأ في تطبيق القانون . محكمة النقض لا تملك تصحيحه . ما  

 دامت قضت بنقضه. مثال . 

 الحكم 

 بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة . 

 أولاً : الطعن المقام من المحكوم عليه. 

 ن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . من حيث إ

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية  



 

 

غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن  

أسبابه جاءت مجملة غامضة لا يبين منها ثبوت الواقعة بأركانها القانونية  

ائع الدعوى وأدلتها كما خلا من بيان الأفعال التي أتاها ولم يحط بوق

الطاعن وما إذا كان جريمة المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وبات من 

 عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث أن  

محكمة واطمأن إليه وجدانها  واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين ال

مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار  

  ٢٠حتى   ٢٠٠٧بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في غضون عام 

قام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جريمة   – ٢٠٠٨/  ١ /

ون وواحد  يورد " ثلاثة عشر ملي ١٣٩١٠٠٠٦٥٠غسل أموال قيمتها 

وتسعون ألف وستمائه وخمسون يورد " متحصله من جريمة غسل 

أموال بالاستيلاء على أموال وزارة التعليم .............. بأن أرسل 

المتهمان الثالث والسادس بأمر الإحالة والسابق محاكمتها هذا المبلغ عن 

ا طريق عدة تحويلات من حسبا مقهى .......... بإيطاليا واللذين قام

بتحويل المبلغ إليه من حساب وزارة التعليم .............. لحساب شركة  

.................... فرع ............ والذى قام المتهم الماثل بفتحه بصفته  

المسئول عن إدارة هذه الشركة لذلك الغرض وقام بتحرير شيك مصرفى  

ة والذى قام  بمبلغ خمسين ألف يورو لصالح المتهم الرابع بأمر الإحال

بمعرفة من هذا الحساب وكان ذلك بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال  

وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة 

 المتحصل منها المال على النحو المبين بالتحقيقات . 

بإصدار   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم  ٢لما كان ذلك ، وكانت المادة 

و  ٢٠٠٣لسنة   ٧٨الأموال المعدل بالقانونين رقمى قانون مكافحة غسل 

تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصله من  ٢٠٠٨لسنة  ١٨١

جرائم ...... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم  

المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا 

ب من هذا القانون على   ١نصت المادة القانونين المصرى والأجنبى " و

هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو   –غسل الأموال  –معنى  –أن 

حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو  

ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذ كانت  

( من هذا  ٢لجرائم المنصوص عليها في المادة )متحصله من جريمة من ا

القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو  



 

 

تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو  

تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى 

 منها المال" .  شخصى من ارتكب الجريمة المتحصل 

لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها  

يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها  

سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك   ٢في المادة 

 اكتشاف ذلك أو عرقلة  إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون

التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال وكان من 

المقرر أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل 

الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور مع الأولى وجوداً وعدماً فلا مجال  

من مصدر  للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله

 غير مشروع وبشكل جريمة . 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت   ٣١٠لما كان ذلك ، وكانت المادة 

أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً  

تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي 

حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة استخلصت منها المحكمة الإدانة 

 مأخذها وإلا كان حكمهاقاصراً . 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل 

الأموال دون أن يستظهر أفعال جريمة المصدر وأفعال الغسل التي تمت  

داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها وعما إذا كانت 

ي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمتى غسل  الأفعال الت

الأموال وجريمة المصدر من عدمه كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ  

المضبوطة والمبالغ التي تعذر ضبطها محل الجريمة والتي ربط لها  

الشارع عقوبة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وغرامة إضافية تعادل  

عذر ضبطها كما أنه خلا من بيان ما إذا كانت جريمة قيمة الأموال المت

المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وببات من عدمه فإنه يكون مشوباً  

بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق  

القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما  

عادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن يعيبه ويوجب نقضه والإ

بأسباب طعنه أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق  

القانون بإلزام الطاعن وحدة بالغرامة الأصلية والاضافية . لما هو مقرر  

من قانون العقوبات تنعى على أنه " إذا حكم على جمله  ٤٤من أن المادة 

اعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم  متهمين لجريمة واحدة ف



 

 

بها على كل متهم على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون  

متضامنين في الالتزام بها ما لم ينهى في الحكم على خلاف ذلك " وكان  

من المقرر أن عقوبتى الغرامة الأصلية والاضافية اللتان نصت عليها  

بإصدار قانون مكافحة غسل   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠انون رقم من الق ١٤المادة 

سالفة الذكر   ٤٤الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 

والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر  

من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار  

ين أو يخص كل منهم بنصيب منه بيد أنه لما كان التضامن بين  متضامن

أنفه البيان   ٤٤المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 

 مشروط بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد . 

 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة غسل أموال  

  -/ أ  ١من قانون العقوبات والمواد  ٤١/ ثانياوًثالثاوً  ٤٠و٢عملاً بالمواد 

المعدل وعاقبة بالسجن   ٢٠٠٢لسنة   ٨٠من القانون  ١٦و١٤و٢ب ود و

لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مثلى الأموال محل الجريمة وقدرها  

)ثلاثة عشر مليون وواحد وتسعون ألف وستمائه وخمسون  ١٣٩١٦٥٠

من  ٣٩٥ادل هذا المبلغ ولما كانت المادة يورو وإلزامه بغرامة إضافية تع

قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أنه " إذا حضر  

المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة 

يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ...... ولا  

ما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضوره  يسقط الحكم الغيابى سواء في

من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة  

التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " وكان البين من ملف الطعن أن  

محكمة الجنايات سبق لها وأن قضت غيابياً بإلزام الطاعن وباقى المحكوم  

امنين بمبلغ الغرامة الأصلية والاضافية ومن ثم  عليهم الأخرين معاً متض

فلا يجوز من بعد أن يلزم بها الطاعن وحده لدى إعادة نظر الدعوى أمام  

محكمة الجنايات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق  

القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصداره  

متعلقة بمخالفة القانون الموجبه للتصحيح ، فإن على وجوه الطعن ال

محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها  

أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة 

الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين 

 المتهم . 



 

 

 المقام من النيابة العامة .  ثانياً : الطعن 

 من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان  

المطعون ضده بجناية غسل أموال فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه  

الاعتبارى   أغفل القضاء بمصادرة الأموال محل الجريمة وإلزام الشخص 

  ٨٠من القانون رقم  ١٦و  ١٤بالتضامن بالغرامات في حين أن المادتين 

المعدل توجب القضاء بها ولم يعرض لقرار النائب العام   ٢٠٠٢لسنة 

بمنع المطعون ضده من التصرف في أقواله والأحوال موضوع الجريمة  

نائية  مكرر ب من قانون الإجراءات الج ٢٠٨بالمخالفة لما توجبه المادة 

 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . 

من حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة غسل أموال  

وقضى حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مثلى 

يورو)ثلاثة عشر مليون   ١٣٩١٦٥٠الأموال محل الجريمة وقدرها 

بغرامة إضافية  وواحد وتسعون ألف وستمائه وخمسون يورو ( وإلزامه 

 تعادل ضد المبلغ . 

 

المعدل  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم  ١٤لما كان ذلك ، وكانت المادة 

قد نصت على " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل  

مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة 

من هذا القانون ويحكم في   ٢ة غسل الأموال المنصوص عليها في الماد

جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل 

قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن  

  ٣٢النية وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 

من القانون سالف البيان على  ١٦من قانون العقوبات " كما نصت المادة 

" في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب  

المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات  

المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت  

سبيب إخلاله بواجبات وظيفة ويكون  علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت ب

الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات  

مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا  

 القانون قد ارتكب من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ". 

مطعون فيه أنه لم يقض  لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم ال

بعقوبتى المصادرة و بإلزام الشخص الاعتبارى بالغرامة الأصلية 



 

 

والاضافية وكان البين من مطالعة إفادة نيابة النقض المرفق بها صورة  

الحكم الغيابى أن محكمة الجنايات سبق وإن قضت في ذات الدعوى  

ن بالسجن  غيابياً بمعاقبة المطعون ضده وآخري ٢٠١١/  ١٠/  ١بجلسة 

لمدة خمس سنوات وتغريهم متضامنين بمثلى الأموال محل الجريمة 

يورو ثلاثة عشر مليون وواحد وتسعون ألف    ١٣٩١٦٥٠وقدرها 

وستمائه يورو وتغريمهم متضامنين بغرامة إضافية مثل هذا المبلغ ولم  

يقضى الحكم الغيابى بعقوبتى المصادرة وإلزام الشخصى الاعتبارى  

 صلية والإضافية . بالغرامة الأ

من قانون الإجراءات المعدل بالقانون   ٣٩٥لما كان ذلك ، وكانت المادة 

والتي دين المطعون ضده في ظل العمل بها قد   ٢٠٠٣لسنة  ٩٥رقم 

جرى نصها على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل  

أقرب جلسة سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف 

لإعادة نظر الدعوى ، وبغرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة 

وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر  

الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات  

للمحكمة في  إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز 

 ٣٩٥هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى وكان نص المادة 

المار ذكره وإن كان في ظاهره إجرائى إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية  

تتقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه 

غيابى وهى  غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي حكم بها عما قضى به الحكم ال

قاعدة واجبه الأعمال على واقعة الدعوى ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح  

الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه بشأن إغفاله عقوبة المصادرة 

وإلزام الشخص الاعتبارى بالغرامة الأصلية والاضافية فإن ما تنعاه 

 الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد .

من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا  لما كان ذلك ، وكان 

انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما تثيره من أغفال  

الحكم الفصل في أمر المنع من التصرف بالإلغاء إذ ينتهى المنع من 

التصرف بتمام تنفيذ العقوبة المالية أو التعويضات المقضي بهما وفقاً  

وهو ما يستوى وعدم إلغاءه ، فإن منعى النيابة   ٦راً ب / مكر ٢٠٨للمادة 

العامة في هذا الخصوص لا يكون سديداً لما كان ما تقدم فإن الطعن المقام  

في حدود الأسباب التي بنى عليها على   –الطاعنة  –من النيابة العامة 

 غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 

 قضائية  ٨٧لسنة  ٩٦٧١الطعن رقم 
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 من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية  

غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن  

نونية  أسبابه جاءت مجملة غامضة لا يبين منها ثبوت الواقعة بأركانها القا

ولم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها كما خلا من بيان الأفعال التي أتاها 

الطاعن وما إذا كان جريمة المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وبات من 

 عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث أن  

استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها  واقعة الدعوى حسبما 

مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار  

  ٢٠حتى   ٢٠٠٧بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في غضون عام 

قام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جريمة   – ٢٠٠٨/  ١ /

د " ثلاثة عشر مليون وواحد  يور ١٣٩١٠٠٠٦٥٠غسل أموال قيمتها 



 

 

وتسعون ألف وستمائه وخمسون يورد " متحصله من جريمة غسل 

أموال بالاستيلاء على أموال وزارة التعليم .............. بأن أرسل 

المتهمان الثالث والسادس بأمر الإحالة والسابق محاكمتها هذا المبلغ عن 

طاليا واللذين قاما طريق عدة تحويلات من حسبا مقهى .......... بإي

بتحويل المبلغ إليه من حساب وزارة التعليم .............. لحساب شركة  

.................... فرع ............ والذى قام المتهم الماثل بفتحه بصفته  

المسئول عن إدارة هذه الشركة لذلك الغرض وقام بتحرير شيك مصرفى  

لرابع بأمر الإحالة والذى قام  بمبلغ خمسين ألف يورو لصالح المتهم ا

بمعرفة من هذا الحساب وكان ذلك بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال  

وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة 

 المتحصل منها المال على النحو المبين بالتحقيقات . 

بإصدار   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم  ٢لما كان ذلك ، وكانت المادة 

و  ٢٠٠٣لسنة   ٧٨قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 

تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصله من  ٢٠٠٨لسنة  ١٨١

جرائم ...... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم  

المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا 

ب من هذا القانون على   ١مصرى والأجنبى " ونصت المادة القانونين ال

هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو   –غسل الأموال  –معنى  –أن 

حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو  

ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذ كانت  

( من هذا  ٢صله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة )متح

القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو  

تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو  

تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى 

 ب الجريمة المتحصل منها المال" . شخصى من ارتك

لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها  

يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها  

سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك   ٢في المادة 

 يعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة إخفاء هذا المال أو تمويه طب

التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال وكان من 

المقرر أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل 

الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور مع الأولى وجوداً وعدماً فلا مجال  

توجد أموال متحصله من مصدر للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم 



 

 

 غير مشروع وبشكل جريمة . 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت   ٣١٠لما كان ذلك ، وكانت المادة 

أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً  

تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي 

المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة  استخلصت منها 

 مأخذها وإلا كان حكمهاقاصراً . 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل 

الأموال دون أن يستظهر أفعال جريمة المصدر وأفعال الغسل التي تمت  

كانت   داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها وعما إذا 

الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمتى غسل  

الأموال وجريمة المصدر من عدمه كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ  

المضبوطة والمبالغ التي تعذر ضبطها محل الجريمة والتي ربط لها  

الشارع عقوبة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وغرامة إضافية تعادل  

قيمة الأموال المتعذر ضبطها كما أنه خلا من بيان ما إذا كانت جريمة 

المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وببات من عدمه فإنه يكون مشوباً  

بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق  

القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما  

ه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن يعيب

بأسباب طعنه أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق  

القانون بإلزام الطاعن وحدة بالغرامة الأصلية والاضافية . لما هو مقرر  

من قانون العقوبات تنعى على أنه " إذا حكم على جمله  ٤٤من أن المادة 

ين لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم  متهم

بها على كل متهم على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون  

متضامنين في الالتزام بها ما لم ينهى في الحكم على خلاف ذلك " وكان  

  من المقرر أن عقوبتى الغرامة الأصلية والاضافية اللتان نصت عليها

بإصدار قانون مكافحة غسل   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم  ١٤المادة 

سالفة الذكر   ٤٤الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 

والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر  

ذا المقدار  من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم به

متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب منه بيد أنه لما كان التضامن بين  

أنفه البيان   ٤٤المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 

 مشروط بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد . 

 



 

 

  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة غسل أموال

  -/ أ  ١من قانون العقوبات والمواد  ٤١/ ثانياوًثالثاوً  ٤٠و٢عملاً بالمواد 

المعدل وعاقبة بالسجن   ٢٠٠٢لسنة   ٨٠من القانون  ١٦و١٤و٢ب ود و

لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مثلى الأموال محل الجريمة وقدرها  

)ثلاثة عشر مليون وواحد وتسعون ألف وستمائه وخمسون  ١٣٩١٦٥٠

من  ٣٩٥بغرامة إضافية تعادل هذا المبلغ ولما كانت المادة  يورو وإلزامه

قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أنه " إذا حضر  

المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة 

يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ...... ولا  

م الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضوره  يسقط الحك

من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة  

التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " وكان البين من ملف الطعن أن  

محكمة الجنايات سبق لها وأن قضت غيابياً بإلزام الطاعن وباقى المحكوم  

الأخرين معاً متضامنين بمبلغ الغرامة الأصلية والاضافية ومن ثم   عليهم

فلا يجوز من بعد أن يلزم بها الطاعن وحده لدى إعادة نظر الدعوى أمام  

محكمة الجنايات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق  

القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصداره  

على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبه للتصحيح ، فإن 

محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها  

أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة 

الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين 

 .   المتهم

 ثانياً : الطعن المقام من النيابة العامة . 

 من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان  

المطعون ضده بجناية غسل أموال فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه  

ريمة وإلزام الشخص الاعتبارى  أغفل القضاء بمصادرة الأموال محل الج

  ٨٠من القانون رقم  ١٦و  ١٤بالتضامن بالغرامات في حين أن المادتين 

المعدل توجب القضاء بها ولم يعرض لقرار النائب العام   ٢٠٠٢لسنة 

بمنع المطعون ضده من التصرف في أقواله والأحوال موضوع الجريمة  

نون الإجراءات الجنائية  مكرر ب من قا ٢٠٨بالمخالفة لما توجبه المادة 

 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . 

من حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة غسل أموال  



 

 

وقضى حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مثلى 

يورو)ثلاثة عشر مليون   ١٣٩١٦٥٠الأموال محل الجريمة وقدرها 

ن يورو ( وإلزامه بغرامة إضافية  وواحد وتسعون ألف وستمائه وخمسو

 تعادل ضد المبلغ . 

 

المعدل  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم  ١٤لما كان ذلك ، وكانت المادة 

قد نصت على " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل  

مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة 

من هذا القانون ويحكم في   ٢وص عليها في المادة غسل الأموال المنص

جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل 

قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن  

  ٣٢النية وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 

من القانون سالف البيان على  ١٦" كما نصت المادة من قانون العقوبات 

" في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب  

المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات  

المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت  

الجريمة قد وقعت بسبيب إخلاله بواجبات وظيفة ويكون  علمه بها وكانت  

الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات  

مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا  

 القانون قد ارتكب من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ". 

ن مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يقض  لما كان ذلك ، وكان البين م

بعقوبتى المصادرة و بإلزام الشخص الاعتبارى بالغرامة الأصلية 

والاضافية وكان البين من مطالعة إفادة نيابة النقض المرفق بها صورة  

الحكم الغيابى أن محكمة الجنايات سبق وإن قضت في ذات الدعوى  

المطعون ضده وآخرين بالسجن  غيابياً بمعاقبة   ٢٠١١/  ١٠/  ١بجلسة 

لمدة خمس سنوات وتغريهم متضامنين بمثلى الأموال محل الجريمة 

يورو ثلاثة عشر مليون وواحد وتسعون ألف    ١٣٩١٦٥٠وقدرها 

وستمائه يورو وتغريمهم متضامنين بغرامة إضافية مثل هذا المبلغ ولم  

بارى  يقضى الحكم الغيابى بعقوبتى المصادرة وإلزام الشخصى الاعت

 بالغرامة الأصلية والإضافية . 

من قانون الإجراءات المعدل بالقانون   ٣٩٥لما كان ذلك ، وكانت المادة 

والتي دين المطعون ضده في ظل العمل بها قد   ٢٠٠٣لسنة  ٩٥رقم 

جرى نصها على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل  



 

 

محكمة الاستئناف أقرب جلسة   سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس 

لإعادة نظر الدعوى ، وبغرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة 

وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر  

الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات  

لمحاكمة ولا يجوز للمحكمة في  إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات ا

 ٣٩٥هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى وكان نص المادة 

المار ذكره وإن كان في ظاهره إجرائى إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية  

تتقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه 

ا قضى به الحكم الغيابى وهى  غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي حكم بها عم

قاعدة واجبه الأعمال على واقعة الدعوى ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح  

الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه بشأن إغفاله عقوبة المصادرة 

وإلزام الشخص الاعتبارى بالغرامة الأصلية والاضافية فإن ما تنعاه 

 الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد .

ا كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا  لم

انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما تثيره من أغفال  

الحكم الفصل في أمر المنع من التصرف بالإلغاء إذ ينتهى المنع من 

اً  التصرف بتمام تنفيذ العقوبة المالية أو التعويضات المقضي بهما وفق

وهو ما يستوى وعدم إلغاءه ، فإن منعى النيابة   ٦مكرراً ب /  ٢٠٨للمادة 

العامة في هذا الخصوص لا يكون سديداً لما كان ما تقدم فإن الطعن المقام  

في حدود الأسباب التي بنى عليها على   –الطاعنة  –من النيابة العامة 

 غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 

 قضائية ٨٧لسنة  ٥١٩١الطعن رقم 

 ٢٠١٨/٠٤/١٤جلسة  -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

 غسل أموال . 

 الموجز : 

بشأن إصدار قانون   ٢٠٠٨لسنة  ٨٠المادتان الأولى والثانية من القانون 

مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل 

اني وقت ارتكابها  الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الج

بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره  

أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له  

والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير  



 

 

الأموال. معيار كفاية   المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل

الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية .  

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس  

 وعلة ذلك ؟ 

 القاعدة :

بإصدار قانون   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم  ٢لما كانت المادة 

 ١٨١، ٢٠٠٣لسنة  ٧٨القانونين رقمى مكافحة غسل الأموال المعدل ب

تنص على أنه "يحظر غسل الأموال المتحصلة من .......،   ٢٠٠٨لسنة 

وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ....... وذلك كله سواء وقعت جريمة 

غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون  

/ ب   ١صرى والأجنبى". ونصت المادة معاقباً عليها في كلا القانونين الم

كل سلوك ينطوى على   -غسل الأموال  -معنى  –من هذا القانون على أن 

اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو  

استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو  

لة من جريمة من الجرائم المنصوص  التلاعب في قيمتها إذا كانت متحص

( من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من ٢عليها في المادة )

هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه  

أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو  

الجريمة المتحصل منها المال". لما   عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب

كان ذلك، وكان القصد الجنائي في الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى  

علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد  

الجنائى، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة  

راً كافياً، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة  استظهاره استظها

غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية  

إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو  

تغيير حقيقته على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه على الحكم  

ة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من استظهاره صراح

الجانى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه، ونازع  

في توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص في حقه، وكان القدر الذى  

أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان  

غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي في حق الطاعن لا يكفى   جريمة

لتوافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ولا يسوغ به الاستدلال به، إذ اكتفى  

في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن  



 

 

الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى  

صده الشارع من استيجاب تسبيبها. كما أن مفاد النصان المار ذكرهما  ق

في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع المصرى في قانون  

مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات الجريمة مصدر المال، وكانت  

تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال، وترتبط  

ا ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً، فلا مجال للحديث عن معه

جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع 

ويشكل جريمة، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن 

جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات  

مة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل جري

الأموال أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر 

فيجب على المحكمة التى تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى  

يصدر فيها حكماً باتاً لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية  

له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة  تكون

من قانون   ٢٢٢الخصوم وفى هذه الحالة الأخيرة فيجب وفقاً لنص المادة 

الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن  

يتم الحكم في جريمة المصدر بحكم بات لأن القول بمعيار كفاية الدلائل  

وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانونى هو معيار غير  على 

منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة  

ومتناقضة في أحكام القضاء، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ لم 

يتربص إلى أن يصدر حكم جنائى بات فى جريمة المصدر والقضاء بوقف  

يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم. ويوجب نقضه  الدعوى 

 والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. 

 قضائية  ٨٥لسنة   ٢٤٧١الطعن رقم 

 ٢٠١٦/١٢/١٩جلسة  -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

حكم " بيانات التسبيب " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب 

 ب الطعن . ما يقبل منها " . غسل أموال . " . نقض " أسبا

 الموجز : 

إجراءات . عدم استظهار الحكم   ٣١٠حكم الادانة . بياناته . المادة 

المطعون أركان جريمة غسل الأموال التي دان الطاعن بها ولم يدلل على 

 توافرها . قصور. 



 

 

 قضائية  ٨٢لسنة  ١١٨١١الطعن رقم 

 ٢٠١٣/١٠/١٣جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٨٤٠صفحة  - ١٢٥قاعدة  - ٦٤مكتب فنى ) سنة 

 العنوان : 

غسل أموال . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ".  

جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . غرامة . عقوبة " توقيعها " .  

نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في  

 نون " . محكمة النقض " سلطتها " . تطبيق القا

 الموجز : 

إجراءات . إدانة الطاعن بجريمة غسل   ٣١٠حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 

الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان الحكم الصادر في جريمة 

المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة . عقوبتا  

من قانون   ١٤ية المنصوص عليهما بالمادة الغرامة الأصلية والإضاف

مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها على  

المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم . غير  

جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟ 

صلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الحكم بعقوبتي الغرامة الأ

الدعوى . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في  

تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ القصور في تسبيب الحكم له الصدارة على 

وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟ 

 صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال .  مثال لتسبيب معيب لحكم

 القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله  

وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها   -: 

ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها  

ر بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت من تحقيقات وما دا

معلومات للمقدم ... المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل  

الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل ...  

وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل  

نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم   وآخران سبق الحكم عليهما من

على مبلغ ... جنيه من شركة ... لدى بنك ... بموجب شيكات مزورة 

منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل  



 

 

والآخرين السابق الحكم عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في  

ك بموجب شيكات مزورة  الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنو

إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان  

باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي  

وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ ... جنيه  

ة ... ثم اقتسموا  من حساب الشركة المذكورة لدى بنك ... فرع ... بمحافظ

متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل  

العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم ... جنايات ... المقيدة برقم ... كلي  

... ثم قام المتهم الماثل والآخرين سالفى البيان بغسل تلك الأموال التي  

يعتها لإضفاء المشروعية  تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طب 

عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ ... جنيه بنك ... فرع  

... باسم كريمته ... وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم  

تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن  

و ... بشراء كمية كبيرة من المشغولات قيام آخر سبق الحكم عليه وه

الذهبية بلغ وزنها نحو ... جرام وقيمتها نحو ... جنيه أهداها لصديقته ...  

والتي سبق الحكم عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة ...  

موديل ... بمبلغ ... جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها  

ل ... بإيداع مبلغ ... جنيه باسم شقيقته ... السابق الحكم  وقام المتهم الماث

عليها بمكتب بريد ... وكذلك إيداع مبلغ ... جنيه باسم والدته ... بذات 

مكتب البريد وقد تحفظت نيابة ... على تلك الأموال التي تم إيداعها  

بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي  

المتهم الماثل والآخران السابق الحكم عليهما كانت بقصد إخفاء   أتاها

وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها "  

 ٢٠٠٢لسنة  ٨٠. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 

لسنة  ٧٨بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 

قبل تعديله  –ذي حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه وال - ٢٠٠٣

تنص على أنه " يحظر غسل الأموال   - ٢٠٠٨لسنة  ١٨١بالقانون رقم 

المتحصلة من ... ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني  

والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من  

ائم النصب .... وذلك كله سواء وقعت جريمة قانون العقوبات ... وجر

غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون  

معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى )  

هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي  ب ( من 



 

 

على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو  

استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو  

التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص  

( من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد    ٢في المادة ) عليها 

من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو  

صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف  

ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها  

من قانون الإجراءات الجنائية قد   ٣١٠كان ذلك، وكانت المادة المال . لما 

أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة  

بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي  

استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة 

إلا كان قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان  مأخذها و

الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان  

ولم يدلل على توافرها ، كما   -كما هي معرفة به في القانون  -الطاعن بها 

أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر في القضية  

رقم ... جنايات ... والمقيدة برقم ... كلى ... حكم نهائي بات من عدمه ، 

فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها  

على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها  

ما   في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي

يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون  

سبق   -فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى 

بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين . لما هو   -محاكمتهما 

كم على  من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا ح ٤٤مقرر من أن المادة 

جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء 

فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات 

فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف  

تين  ذلك " وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية الل

بإصدار قانون   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم   ١٤نصت عليهما المادة  

 ٤٤مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 

سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ  

لزمهم الحكم  عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن ي

بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان 

  ٤٤التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 



 

 

بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد   -آنفة البيان مشروطاً 

ل منهم حكم  وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد ك

مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن  

القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية  

من  ٣٠٧والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 

لمتهم المقامة  قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير ا

عليه الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق  

القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة  

على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن 

ليس بوسعها  محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ 

أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند  

إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن  

 تدين المتهم . 

 قضائية ٨٢لسنة  ١٢٨٠٨الطعن رقم 

 ٢٠١٣/٠٥/١٢جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٦٠٣صفحة   - ٨٥قاعدة  - ٦٤مكتب فنى ) سنة 

 وان : العن

قصد جنائي . غسل أموال . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " 

 أسباب الطعن . ما يقبل منها " . 

 الموجز : 

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان 

الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو  

أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار  مصدره أو مكانه  

الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل  

 غير سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال . 

 القاعدة :

بإصدار قانون   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 

  ١٨١،  ٢٠٠٣لسنة  ٧٨الأموال المعدل بالقانونين رقمي  مكافحة غسل

تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة ....   ٢٠٠٨لسنة 

والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع  

والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ....  

مة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في  إلخ وذلك سواء وقعت جري



 

 

الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري  

والأجنبي " ، ونصت المادة الأولى / ب من هذا القانون على أن " معنى  

غسل الأموال هو: كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال ، أو حيازتها ، أو  

رتها ، أو حفظها ، أو استبدالها ، أو إيداعها ، أو  التصرف فيها ، أو إدا 

ضمانها ، أو استثمارها ، أو نقلها ، أو تحويلها ، أو التلاعب في قيمتها ،  

إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة  

الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك  

ال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب  إخفاء الم

الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة 

التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كان  

ذلك ، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم  

ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد   الجاني وقت 

الجنائي ، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على 

المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن  

جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدًا خاصًا  

وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب 

مما يتعين معه على  -على نحو ما سلف بيانه  -الحق فيه أو تغيير حقيقته 

الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة  

إليه ،  من الجاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة 

في حقه ، وكان   -العام والخاص  -ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه 

القدر الذى أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على  

توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي في حق  

يسوغ الاستدلال  الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ولا 

به ، إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود  

الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها  

 الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيبها . 

 قضائية ٨٢لسنة  ١٢٨٠٨الطعن رقم 

 ٢٠١٣/٠٥/١٢جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٦٠٣صفحة   - ٨٥قاعدة  - ٦٤ب فنى ) سنة مكت

 العنوان : 

حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي .  

 غسل أموال . 



 

 

 الموجز : 

وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من  

ة غسل  فساده . متى يكون كذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريم 

الأموال بيان أفعال الجريمة وتاريخها وحجم الأموال وتحديد الخاضع منها  

لعمليات بنكية معقدة وحصر الشركات الوهمية المؤسسة في الداخل  

والخارج ومدى العقاب على تلك الجريمة في الخارج وعدم بيان علاقة  

السببية والركن المعنوي للجريمة . قصور . مثال لتسبيب معيب في  

 ريمة غسل أموال . ج

 القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " .... أن  

قام   ٢٠١١حتى عام  ٢٠٠٣المتهم المذكور في خلال الفترة من عام 

بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصله من نشاطه  

على المال العام "  الإجرامي في الجريمة الأولية " التربح والاستيلاء

موضوع الجناية .... ، والذى يتمثل في استحواذ المتهم بغير حق  

بمشاركة موظفين عموميين اتفاقاً ومساعدةً تارة وفاعلاً أصلياً بصفته  

موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته في أسهم الشركة .... التي  

% من    ٢٠.٨٩% إلى  ٣.٩٨تساهم فيها الدولة وتخضع لرقابتها من 

خلال قصر حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة على نفسه  

وتخصيصها بالكامل باسم شركته .... دون باقي المساهمين واستغلال  

حتى   ٢٠٠٣نفوذه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... خلال الفترة من 

بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة على خلاف   ٢٠٠٥عام 

الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل .... وعلى الرغم  

من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التي استولى عليها ،  

من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره في  

  سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها في التاريخ المحدد للسداد .... 

وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال مجموعة شركاته بالاستحواذ  

% من أسهم شركة .... للصلب بشرائه أسهم    ٢٩.٣٨على نسبة 

المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية فضلاً عن قيامه بتنفيذ  

عمليات مبادلة بين أسهم شركة .... وأسهم شركته الأصلية تحايلاً على  

المنظم للعمل بسوق رأس المال أثناء فترة   ١٩٩٢لسنة  ٩٥انون رقم الق

الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب عليه رفع نسبة تملكه في شركة  

% والتي تربح من خلالها ما يزيد عن ستة  ٥٠.٢٧.... للصلب إلى 

مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين والحيل وألبسها رداء المكر والخديعة  



 

 

طهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء حقيقته وإظهاره وكأنه متولد من  لت

عمل مشروع ، فولى وجهه شطر المصارف بالداخل والخارج والتي بدت  

من خلال عمليات إيداع وسحب وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة  

به واستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجنبية ، وبإصدار شيكات لشركات 

عمل في مجال تجارة السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس  مختلفة ت

عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتي لم تمارس أي نشاطاً  

تجارياً فعلياً وفقاً للغرض من تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها  

حققت أرباحاً بالملايين .... وإمعاناً منه في إضفاء صفة المشروعية على 

ا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه في شركات  هذ

قائمة له بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها في أنشطتها التجارية ومزجها  

بأموال تلك الأنشطة .... وقد تمكن من خلال هذه التصرفات الشيطانية من  

لما كان  غسل الأموال المستولى عليها من جريمته الأولية المار بيانها ". 

ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام  

مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني  

على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو  

توافر  غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان 

أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو  

الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو  

كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث  

تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه  

خلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق  است

القانوني ويعُجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه  

الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة 

الدعوى لم يبين الأفعال التي تم بها غسل الأموال ، وتاريخ كل فعل من  

عال ، وحجم الأموال التي تم غسلها في كل فعل ، والفترة الزمنية  تلك الأف

التي تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه 

الطاعن لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات 

المصرفية ، والعقارات والمنقولات التي اشتراها من تلك الأموال ، وكذلك  

ركات الوهمية التي تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين  الش

نتائج الأفعال التي دان الطاعن بها ، وعلاقة السببية بين تلك الأفعال  

ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر  

ي تمت في  العربية وتلك التي تمت خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال الت

الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما 



 

 

أن الحكم اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية  

التي قارفها الطاعن ، وأغفل الحديث عن الركن المعنوي ، كما لم يحدد  

رع عقوبة تعادل  على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التي ربط لها الشا

مثلي الأموال كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر في جريمة 

المصدر حكماً من عدمه الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن 

عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى 

لى محكمة النقض  يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يتعذر معه ع

 تبين مدى صحة الحكم من فساده . 

 قضائية ٨٢لسنة  ١٢٨٠٨الطعن رقم 

 ٢٠١٣/٠٥/١٢جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٦٠٣صفحة   - ٨٥قاعدة  - ٦٤مكتب فنى ) سنة 

 العنوان : 

جريمة " أنواعها " " الجريمة المستمرة " " الجريمة الوقتية " .  

. حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل "    بطلان . غرامة . قانون " سريانه "

. 

 الموجز : 

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ معيار التمييز بين الجريمة  

الوقتية والجريمة المستمرة ؟ اختلاف طبيعة جريمة غسل الأموال بحسب  

صورة السلوك الإجرامي الذي اقترفه المتهم . اتخاذ جريمة غسل الأموال  

تتم وتنتهي في لحظة واحدة . أثره : اعتبارها جريمة وقتية .  صورة أفعال 

لا ينال من ذلك الاستعداد لمقارفة تلك الأفعال في فترة زمنية سابقة على  

ارتكابها واستمرار آثارها الجنائية في فترة لاحقة . علة ذلك ؟ محاسبة  

الطاعن عن وقائع سابقة على سريان قانون غسل الأموال وحدثت في  

خ سابق على التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه للوقائع التي دانه  تاري

عنها . انسحاب أثر ذلك إلى تحديد مقدار الغرامة الأصلية والإضافية  

المقضي بها . أثر ذلك ؟ مثال لما يعد تناقضاً في الحكم في جريمة غسل  

 أموال . 

 القاعدة :

ذى يعيب الحكم ويبطله هو  لما كان من المستقر عليه قضاءً أن التناقض ال

الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف  

أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً 

متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح  



 

 

الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه  الاعتماد عليها . لما كان ذلك ، وكان  

حتى   ٢٠٠٣في خلال الفترة من  -الطاعن  -لواقعة الدعوى " أن المتهم 

قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه   ٢٠١١عام 

التربح والاستيلاء  -متحصلة من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية 

.. ثم عاد في معرض تحصيله لمؤدى  موضوع الجناية ..  -على المال العام 

الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على الصورة التي اطمأن إليها  

وعول على ما ثبت للمحكمة من اطلاعها على الصورة الرسمية للدعوى 

.... وآخرين   -الطاعن   -أنها مقيدة ضد المتهم   -الجريمة الأولية   -....  

اشتركا   ٢٠١١حتى عام  ١٩٩٩ر عام لأنهم في خلال الفترة من سبتمب

مع بعض المتهمين موظفين عموميين اتفاقاً ومساعدة في الحصول لنفسه  

ولغيره بغير حق على ربح " ثم عاد وقضى في منطوقه بتغريم الطاعن  

أصلياً اثنى عشر مليار وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة 

وأربعمائة وتسعة  وسبعين ألف جنيه وإضافياً مبلغ ستة مليارات

وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه عن وقائع في الجريمة الأولية  

، وقضى برفض الدفع بأن   ٢٠١١حتى عام  ١٩٩٩عن الفترة من عام 

الاتهام في قضية غسل الأموال تضمن وقائع لا تخضع لقانون غسل  

الأموال على سند أن جريمة غسل الأموال جريمة مستمرة تسرى على  

لسلوك الإجرامي المستمر حتى وإن بدأ قبل سريان قانون غسل الأموال .  ا

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة 

الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما 

و تركاً ، فإذا  عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أ 

كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت 

الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ،  

والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه 

الزمن الذى يسبق هذا العمل في التهيؤ  تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة ب

لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره  

الجنائية في أعقابه وتحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وهل  

هي جريمة وقتية أم جريمة مستمرة يعتمد على تحليل السلوك الإجرامي  

لواقعة المطروحة على المحكمة طبقاً لنص الذى ارتكبه المتهم في ا

المشرع ، فإذا اتخذ السلوك الإجرامي صورة الإخفاء أو الحيازة أو النقل ،  

فإن هذه الأفعال لها صفة الاستمرار إذ يستغرق تحققها فترة طويلة من  

الزمن كما أنها تستلزم تدخل إرادة الجاني طوال فترة الاستمرار ، ومن ثم  

رة ، أما إذ اتخذ سلوك المتهم الإجرامي صورة التعامل  فهي جريمة مستم



 

 

أو التحويل أو الإيداع فهي أفعال تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب 

تدخلاً لاحقاً من الجاني وبها تتحقق الجريمة ، ومن ثم فهي جريمة وقتية  

. لما كان ذلك ، وكان السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة  

الطعن يتمثل في الإيداع والسحب وربط ودائع وتحويلات واستبدال    محل

عملات محلية بعملات أجنبية والعكس وإصدار شيكات وشراء عقارات  

وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة ، ومن ثم فهي  

  -أفعال تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الجاني 

ثم فإن جريمة غسل الأموال في الدعوى المطروحة هي   ومن  -الطاعن 

جريمة وقتية ولا عبرة في هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه 

الأفعال في التهيؤ لارتكابها والاستعداد لمقارفتها ولا عبرة أيضاً بالزمن 

الذى يلى ارتكابها والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه لأنها لا تحتاج  

لما كان ذلك ، وكان الحكم   -الطاعن  -دخلاً متتابعاً متجدداً من المتهم إلى ت

المطعون فيه قد حدد تاريخ الوقائع التي دان الطاعن عنها بأنها خلال  

ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام   ٢٠١١حتى  ٢٠٠٣الفترة من 

  بما لذلك من أثر في الغرامة الأصلية والإضافية ٢٠١١حتى عام  ١٩٩٩

التي قضى بها وتحديد مقدارها تحديداً دقيقاً ورد على دفاعه بأن الاتهام  

المسند إلى الطاعن تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل  

بما يخالف القانون ، فإن ذلك يكشف عن   ٢٠٠٢/   ٥/  ٢٣الأموال في 

اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة 

ة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب الحكم  المحكم

بالتناقض ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه  

إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع  

الدعوى وعناصر الواقعة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة  

نون على حقيقة الواقعة ، مما يعيب الحكم بالتخاذل والاضطراب  تطبيق القا

والتناقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه  

 والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . 

 قضائية ٨٢لسنة  ١٢٨٠٨الطعن رقم 

 ٢٠١٣/٠٥/١٢جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٦٠٣صفحة   - ٨٥ة قاعد - ٦٤مكتب فنى ) سنة 

 العنوان : 

دعوى جنائية " وقفها " . دفوع " الدفع بالإيقاف " . غسل أموال .  

جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ  

 في تطبيق القانون " .



 

 

 الموجز : 

بإصدار قانون   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠المادتان الأولى / ب والثانية من القانون 

ة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ إثبات جريمة مصدر المال غير  مكافح

المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . معيار  

كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية .  

وجوب تربص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إلى أن يتم الفصل  

الجريمة بحكم بات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ  في تلك 

 في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟ مثال . 

 القاعدة :

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بطلب  

  –وقف دعوى غسل الأموال لحين صيرورة الحكم الصادر ضد المتهم 

في القضية .... باتاً ، ولحين صدور   ٢٠١١ / ٩/  ١٥بتاريخ   –الطاعن 

حكم في القضية .... وصيرورته باتاً واطرحه ورد عليه بقوله " بأن نص  

من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا كان الحكم   ٢٢٢المادة 

في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى  

الفصل في الثانية ويشترط لحق الإيقاف    وجب وقف الأولى حتى يتم

الوجوبي شرطان الأول : أن تكون الخصومة الجنائية المراد وقفها قائمة  

أمام قضاء الحكم ، وثانيهما : أن توجد خصومة جنائية أخرى لها أسبقية  

قانونية على الخصومة المراد وقفها ، ويراد بالأسبقية القانونية أن يكون  

ساسياً للفصل في الخصومة موضوع البحث لاتصاله  الفصل فيها أمراً أ

بأحد أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال جريمة  

قائمة بذاتها لا ترتبط بجريمة المصدر وجوداً وعدماً بل يكفى في جريمة  

المصدر أن يتوافر النموذج القانوني للجرائم المنصوص عليها في المادة 

ون غسل الأموال ولا يشترط فيها حكم بالإدانة أو بالبراءة الثانية من قان

بل تقوم جريمة غسل الأموال رغم صدور حكم بالبراءة لسبب أو لآخر في  

جريمة المصدر ، ومن ثم يضحى التربص لحين صدور حكم في الجريمة  

وصيرورته باتاً غير ذي أثر في جريمة غسل   -جريمة المصدر  -الأولى 

ن بصددها ، ومن ثم يكون طلب وقف هذه الدعوى لحين  الأموال التي نح

صدور حكم في الجريمة الأولية لا يصادف صحيح القانون ويتعين الالتفات  

عنه " وهو رد غير سائغ ويخالف القانون ، فقد نصت المادة الثانية من  

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠القانون رقم 

على أنه " يحظر   ٢٠٠٨لسنة  ١٨١،  ٢٠٠٣لسنة   ٧٨ي بالقانونين رقم

غسل الأموال المتحصلة من .... والجرائم المنصوص عليها في الأبواب  



 

 

الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب  

الثاني من قانون العقوبات ، .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل 

ذكورة في الداخل أو في الخارج بشرط أن يكون  الأموال أو الجرائم الم

معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي " ، كما نصت المادة  

هو كل   -غسل الأموال  -الأولى / ب من هذا القانون على أن " معنى 

سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها  

أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو   أو حفظها أو استبدالها

تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم  

( من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان ٢المنصوص عليها في المادة )

القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه  

صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف   أو صاحبه أو 

ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها  

المال " ومفاد هذين النصين في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن  

المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات 

" وكانت تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً  الجريمة " مصدر المال 

في جريمة غسل الأموال ، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها 

وجوداً وعدماً ، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد  

أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة ، ولذلك يجب إذا  

ة مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى  لم تكن هناك دعوى جنائي

المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً  

يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال أما إذا كانت الدعوى  

الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التي تنظر  

تربص حتى يصدر فيها حكماً باتاً ؛ لأن القاعدة دعوى غسل الأموال أن ت

أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة 

الأخيرة    -الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم وفي هذه الحالة 

من قانون الإجراءات الجنائية وقف   ٢٢٢فيجب وفقاً لنص المادة  -

ص المحكمة إلى أن يتم الحكم في جريمة دعوى غسل الأموال وتترب

المصدر بحكم بات ؛ لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة  

المصدر بمجرد توافر النموذج القانوني هو معيار غير منضبط ويتنافى مع  

مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في أحكام  

كم المطعون فيه إذ لم يتربص إلى أن يصدر  القضاء، ومن ثم يكون الح

حكم جنائي بات في جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون قد أخطأ  

 في تطبيق القانون مما يعيب الحكم 



 

 

 قضائية  ٨١لسنة  ٦٤٢٥الطعن رقم 

 ٢٠١٣/٠٣/١٧جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٣٨٤صفحة   - ٤٨قاعدة  - ٦٤مكتب فنى ) سنة 

 العنوان : 

" بوجه عام " . تربح . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " .   إثبات

حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . غسل أموال . نقض " حالات الطعن .  

 الخطأ في تطبيق القانون " . 

 الموجز : 

جريمة التربح . ما يشترط لتوافرها ؟ تكليف الطاعن مرؤوسيه بأمر في  

أو وظائفهم ومقتضياتها . لا يوفر  شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته 

في حقه جريمة التربح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في  

تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟ اختصاص الطاعن باعتماد المناقصات 

التي أسندت للشاهد الأول مشتري الأرض المخصصة للطاعن . غير مجد  

لى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص . مادام الحكم لم يستند في قضائه إ

لتحقيق المنفعة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي  

 التربح وغسيل الأموال . 

 القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: " إن   -

.  المتهم ..... بصفته موظفاً عاماً مدير ....... قد خصصت له جمعية .....

للبناء والإسكان ل ..... العاملين بأكاديمية ...... قطعة الأرض رقم ...  

بمساحة ألف وخمسمائة متر تحت العجز والزيادة، وذلك بتاريخ ......  

وحررت له عقداً بذلك بتاريخ ...... بمنطقة ...... ب.....، وقام المتهم بدفع  

فع قيمة توصيل  جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يد ١٢٦٠٠٠ثمنها وهو 

المرافق لهذه القطعة وهو مبلغ خمسون جنيهاً عن المتر الواحد، وبتاريخ  

... عين وزيراً ....... حتى أقيلت الوزارة بتاريخ ......، وبتاريخ ...  

أصدرت اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارها  

ة ستة أشهر تنتهي في ....  رقم .. بمنح الجمعية المشار إليها مهل

لاستخراج باقي التراخيص واستكمال تنفيذ المشروع للأراضي المخصصة  

للجمعية وإلاا ألغى التخصيص ومن بينها قطعة الأرض المخصصة للمتهم.  

وإذ علم الأخير بهذا القرار ولعدم رغبته في إقامة مبنى على الأرض 

على منفعة ببيع قطعة  المخصصة له قام باستغلال وظيفته في الحصول 

الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفاً لمرؤوسيه ببيعها في أسرع وقت بألاا  



 

 

يقل سعر المتر الواحد عن ثلاثة آلاف جنيه وأن يتحمل المشترى قيمة  

توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة في مساحتها للجمعية وذلك درءاً  

لال الفترة الزمنية التي  لسحب هذه الأرض منه إن لم يتم البناء عليها خ

حددها القرار آنف البيان. فقام بتكليف اللواء ..... مدير مكتبه بسرعة بيع  

قطعة الأرض المخصصة له وبالسعر الذي حدده وهو ثلاثة آلاف جنيه  

للمتر الواحد. فقام اللواء..... مساعد وزير..... رئيس ..... ورئيس جمعية  

وقت، فقام الأخير بتكليف ....... الضابط    ..... بتنفيذ أمر المتهم في أسرع

ب...... ومدير الشئون الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر المتهم، فقام المقدم  

المذكور بعرض الأمر على صديقه ...... صاحب ومدير شركة ......  

للتسويق العقاري الذي بادر بنقل رغبة المتهم إلى .......نائب رئيس  

لتجارة فوافق على شراء الأرض وبالسعر الذي  شركة ..... للمقاولات وا

حدده المتهم ودفع مبلغ مائتان وخمسين ألف جنيه عربوناً أوصلها للمتهم  

...... عن طريق ..... ضابط ..... المنتدب بمكتب وزير .... ولرغبة المتهم  

في إخفاء ثمن قطعة الأرض المذكورة والمتحصلة من جريمة التربح آنفة  

مشتريها إيداعه في حسابه رقم ...... ببنك .... فرع ....،  البيان طلب من 

فتوجه .... برفقة مشترى الأرض وتقابل مع ..... ببنك .... فرع ... حيث  

جنيه فقط أربعة ملايين وخمسمائة  ٤٥١٣١٠٠قام المشترى بإيداع مبلغ 

وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه في حساب المتهم سالف الذكر، ثم قام 

جنيه للجمعية وذلك قيمة المرافق بواقع   ٨٩٩٢٧يداع مبلغ المشترى بإ

جنيه رسوم التنازل عن قطعة    ٩٥٢٠٠خمسين جنيهاً عن كل متر ومبلغ 

الأرض المذكورة " وبعد أن أشار الحكم إلى الأدلة التي استند إليها في  

قضائه والمستمدة من أقوال الشهود ....،...،.....،.....،....،....،... وإقرار  

لطاعن بتحقيقات النيابة وإخطار وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي،  ا

ومن بينها الدفاع المشار إليه    -عرض لأوجه الدفاع المبداه من الطاعن 

واطرحها ثم انتهى إلى ثبوت مسئوليته عن جريمة التربح    -بوجه النعي 

على سند من القول حاصله أن الطاعن استغل نفوذه كوزير ..... وأصدر  

تكليفاً لمرؤوسيه وهم شهود الإثبات من الثالث حتى السادس وهم من  

...... الذين يعملون تحت رئاسته بسرعة البحث عن مشتر لمساحة  

الأرض المخصصة له حتى لا تكون عرضة لسحب تخصيصها له وأن ما  

يطلبه الطاعن من هؤلاء يعُد تكليفاً لهم سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة 

ونه أمراً يسارعون إلى تنفيذه لأن مصير بقائهم في وهو ما يعتبر

مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به وإلاا فقدوا هذه  

المناصب أو تعرضوا للاضطهاد من قبل الطاعن , وأن صفته كوزير ...  



 

 

وما له من سلطات رئاسية عليهم تظل قائمة ولا يمكن التفرقة بين عمل  

ت رئاسته وعمل الجمعية المخصصة لرجال..... أصلاً فهم  هؤلاء ...... تح

في أي وضع تحت السلطة الرئاسية للطاعن وهي سلطة شبه عسكرية ما 

يصدر عنها واجب التنفيذ ولو كان في شأن خاص ببيع الأرض، وأنه  

ترتب على ذلك تحقيق منفعة للطاعن من أعمال وظيفته هي بيع المساحة  

لمحدد وعدم تعرضها للسحب، وثبوت جريمة  المخصصة له قبل الموعد ا

التربح في حقه ورتب الحكم على ذلك ثبوت جريمة غسل الأموال أيضاً  

لإيداع الثمن المتحصل من البيع في حسابه بالبنك ، لما كان ذلك وكانت 

من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام حصل أو   ١١٥المادة 

حصل لغيره دون وجه حق على ربح  حاول الحصول لنفسه أو حاول أن ي 

أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " فإنه يجب  

لتوافر هذه الجريمة إلى جانب أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفقاً للمادة 

  ٦٣من القانون ذاته على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم  ١١٩

ون العقوبات أن يكون الحصول على  بتعديل بعض أحكام قان ١٩٧٥لسنة 

الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة سواء في  

مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في  

اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله  

ل الذى تربح منه الموظف داخلاً في  أو إلغائه ، ويجب كذلك أن يكون العم

حدود اختصاصه ، ولا يشترط أن يكون الجاني مكلفاً بكل العمل الذى تربح  

منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه ولو كان يسيراً ، ومن ثم فإن  

المشرع يستلزم لقيام الجريمة أن يكون التربح وتحقيق المنفعة ناشئاً عن  

مال وظيفته وفى حدود اختصاصه ، فإذا  مباشرة الموظف لعمل من أع

تحقق التربح من عمل ليس من اختصاصه الوظيفي فلا تقوم الجريمة ،  

فلا يكفى لقيامها مجرد استغلال الموظف لنفوذه وسلطان وظيفته أو  

الانحراف بها بعيداً عما يختص به من أعمال ، وإلاا لاكتفى المشرع 

قيق المنفعة ووجوب أن تكون  بالنص على ذلك صراحة ولما ربط بين تح

نتيجة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته . لما كان ذلك ، وكان الحكم  

المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح تأسيساً على أنه أصدر تكليفاً  

لمرؤوسيه بالبحث عن مشتر للمساحة المخصصة له وسرعة بيعها بما له  

شأن خاص لا صله له بأعمال  من سلطة عليهم ، وهو تكليف بأمر في

وظيفته ولا وظيفة مرؤوسيه وليس من مقتضياتها ، ولا يغير من ذلك ما 

أشار إليه الحكم من أن مثل هذا التكليف واجب التنفيذ من قبل مرؤوسي  

الطاعن لأن بيده ناصية أمرهم بما له من سلطات عليهم وأن بقاءهم في  



 

 

لأوامره يعرضهم لفقدها أو   مناصبهم مرهون بإرادته ، وعدم انصياعهم

الاضطهاد من قبله ، وهو أمر بمجرده لا يتحقق به حكم القانون الذى  

استوجب توافر رابطة السببية بين تحقيق المنفعة وبين العمل الذى  

يمارسه الطاعن بمقتضى وظيفته في حدود الاختصاص المخول له في  

لحكم في هذا الشأن شأنهم ، لأنه على فرض التسليم بصحة ما أشار إليه ا

، فإنه لا يصح القول به في توافر أركان الجريمة إلا إذا كان الطاعن قد 

لوح باستخدام سلطاته في هذا الشأن بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد  

ليحمِلَ مرؤوسيه على تنفيذ ما كلفهم به بما ينطوي على إساءة استعمال 

م من بيانه أو التدليل عليه  السلطة أو الانحراف بها ، وهو ما خلا الحك

بسند صحيح ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلط بين السلطات المخولة  

للطاعن بمقتضى وظيفته وأعمال الوظيفة ذاتها. أو بمعنى آخر أنه خلط  

بين سلطة إصدار الأمر وفحواه ووجوب أن يكون هذا الأمر متعلقاً بأعمال  

ه ، متوسعاً بذلك في تفسير  الوظيفة وفى حدود الاختصاصات المخولة ل

من قانون العقوبات ومخالفاً بذلك قاعدة أصولية هي عدم   ١١٥المادة 

التوسع في تفسير القوانين أو النصوص العقابية ووجوب الالتزام في  

تفسيرها بقواعد التفسير الضيق وقد أسلمته هذه المخالفة إلى الخطأ في  

مة التربح كما هي معرفة في  تطبيق القانون والقصور في بيان أركان جري

القانون بما يوجب نقضه ، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد نقل عن  

أقوال الشاهد السابع .... أن للطاعن اختصاصاً في شأن اعتماد المناقصات 

  -مشتري الأرض المخصصة للطاعن  -التي أسندت إلى الشاهد الأول 

ة الطاعن لهذا الاختصاص مادام الحكم لم يستند في قضائه إلى ممارس

 لتحقيق المنفعة

 قضائية  ٨١لسنة  ٦٤٢٥الطعن رقم 

 ٢٠١٣/٠٣/١٧جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٣٨٤صفحة   - ٤٨قاعدة  - ٦٤مكتب فنى ) سنة 

 العنوان : 

تربح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل  

 منها " . غسل أموال .

 الموجز : 

ام جريمة غسل الأموال في حق الطاعن . متى كانت نتيجة لجريمة  عدم قي

 التربح التي لم تثبت في حقه . 

 القاعدة :



 

 

لما كانت جريمة التربح هي الأساس الذي قامت عليه جريمة غسل  

الأموال المنسوبة إلى الطاعن، فلا تقوم الجريمة الأخيرة إلا بقيام الجريمة  

ا يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب  الأولى باعتبارها نتيجة لها، مم

 نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى. 

 قضائية ٧٩لسنة  ٨٩٤٨الطعن رقم 

 ٢٠١١/١١/١٣جلسة  -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

غسل الأموال . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه .  

 ن . ما يقبل منها " . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطع

 الموجز : 

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة غسل 

الأموال . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو  

مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب 

الحكم له صراحة وإيراد  الجريمة المتحصلة منها المال . وجوب استظهار  

الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني . إغفال ذلك . قصور . إنكار  

الطاعن التهمة والمنازعة في توافر القصد الجنائي بشقيه وتدليل الحكم  

 بما لا يكفى لتوافره . يعيبه . يوجب النقض والإعادة . 

 القاعدة :

ى دين الطاعن بها يقتضى  من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة الت

علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نازع  

المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً  

كافياً كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد  

 ً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو   الجنائي العام قصداً خاصا

مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ... الخ على نحو ما  

سلف بيانه مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل  

على توافره متى كان محل منازعة من الجاني لما كان ذلك ، وكان الطاعن  

دة إليه برمتها ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه  قد أنكر التهمة المسن

في حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه في سبيل التدليل  

على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به  

الاستدلال عليه إذ اكتفى فى ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة  

في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق   مقصود الحكم

بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم فإن  



 

 

الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد 

في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه  

 . الطعن  

 قضائية ٧٨لسنة  ٨٢٥٤الطعن رقم 

 ٢٠١١/٠٤/٠٢جلسة  -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

 غسل أموال 

 الموجز : 

شرط العقاب على جريمة غسل الأموال وقعت في الداخل أو الخارج. أن  

يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي. أساس ذلك؟ 

 ٨٠/ ب من القانون رقم   ١ة المقصود بغسل الأموال في مفهوم الماد

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل؟ الشروط   ٢٠٠٢لسنة 

الواجب توافرها لقيام جريمة غسل الأموال؟ حكم الإدانة. بياناته ؟ المادة 

إجراءات. قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمتي غسل الأموال   ٣١٠

ها والتدليل على توافرها.  وإدخال نقد أجنبي إلى البلاد دون استظهار أركان

 قصور. 

 القاعدة :

بإصدار قانون   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون رقم  ٢لما كانت المادة 

  ١٨١،  ٢٠٠٣لسنة  ٧٨مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 

تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ...... ،   ٢٠٠٨لسنة 

.. وذلك كله سواء وقعت جريمة وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ...

غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون  

/   ١معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبي " . ونصت المادة 

كل سلوك  –هو  –غسل الأموال  –معنى  –ب من هذا القانون على أن 

التصرف فيها أو إدارتها أو   ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو 

حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو  

تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم  

( من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان ٢المنصوص عليها في المادة )

أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه  القصد من هذا السلوك إخفاء المال  

أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف  

ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها  

المال " . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن  



 

 

الأموال متحصلة منجريمة من الجرائم  ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون 

سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون   ٢المنصوص عليها في المادة 

القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون 

اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل  

من قانون الإجراءات  ٣١٠مادة منها المال . لما كان ذلك ، وكانت ال

الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة  

المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت  

فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه  

راً . لما كان ذلك ، وكان  استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاص

الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي غسل الأموال وإدخال نقد  

  –أجنبي إلى البلاد دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها 

ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من   –كما هي معرفة به في القانون 

قضية رقم ...... لسنة ..... جنح  بيان ما إذا كان الحكم الصادر في ال

قسم...... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي  

يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً  

صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب  

 نقضه والإعادة . 

 قضائية  ٨٠ لسنة ١١٢٤٨الطعن رقم 

 ٢٠١١/٠٢/١٧جلسة  -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

 غسل أموال 

 الموجز : 

اقتناع الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع ببطلان الأمر بالإطلاع علي  

حسابات الطاعن بأنه إجراء تم نفاذاً لالتزام المؤسسات المالية بالإخطار  

من   ٨وال طبقاً للمادة عن العمليات المالية المشتبه في تضمنها غسل أم

 قانون مكافحة غسل الأموال . كاف لتسويغ اطراح الدفع . 

 القاعدة :

لما كان الحكم قد رد علي الدفع ببطلان الأمر بالإطلاع علي الحساب بما 

اقتنع به من أن ما تضمنه ملخص الاشتباه السابق علي صدور الأمر  

اعن وإنما كان بمثابة  بالإطلاع لم يكن نتيجة لانتهاك سرية حسابات الط

من قانون مكافحة   ٨طبقاً للمادة  –إجراء نفاذاً لالتزام المؤسسات المالية 

بالإخطار عن العمليات المالية التي يشتبه   –المار ذكره  –غسل الأموال 



 

 

في أنها تتضمن غسل أموال، فإن ما أورده الحكم في شأن ذلك يسوغ به  

 اطراح الدفع

 قضائية  ٨٠لسنة  ١١٢٤٨الطعن رقم 

 ٢٠١١/٠٢/١٧جلسة  -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

 غسل أموال 

 الموجز : 

جريمة غسل الأموال لا يشترط طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية اقتناع 

المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم لها . عدم وجوب صدور حكم  

لمتهم  نهائي في جريمة الحصول غير المشروع علي الأموال لإدانة ا

بجريمة غسل الأموال . للمحكمة بحث عدم المشروعية لدي قضائها في  

جريمة غسل الأموال . عدم معرفة الفاعل لجريمة الحصول غير المشروع  

علي الأموال أو عدم رفع الدعوى الجنائية عليه . ليس ضرورياً لمعاقبة  

 مرتكب جريمة غسل الأموال . 

 القاعدة :

يشترط لإثبات جريمة غسل الأموال طريقة   حيث إنه من المقرر أنه لا

كما هو الحال في سائر  –خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي  

أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من   –بحسب الأصل  –الجرائم 

علي النحو المار   –أي دليل أو قرينة تقدم لها ، وكان ما أورده الحكم 

ً   –بيانه   علي ثبوت وتوافر جريمة غسل الأموال في حق  يعد كافياً وسائغا

الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، إذ لا يلزم القانون المحكمة التي تنظر  

  –غير المشروع  –الدعوى بأن تتربص فصلاً نهائياً في جريمة الحصول 

علي الأموال ، بل لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها ، كما أن  

الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية عليه ليس ظهور فاعل الجريمة  

بضروري لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال متي ثبت أنه قارفها  

وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها وفقاً للمادة الثانية من القانون  

بشأن مكافحة غسل الأموال ، وإذ كانت المحكمة قد   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠رقم 

وردتها أن الأموال محل جريمة غسل الأموال  استخلصت من الأدلة التي أ

متحصله من جريمة تزوير ونصب وأن الطاعن قام بغسلها مع علمه 

بحقيقة ذلك المصدر وعاقبته بجريمة غسل الأموال ، فإنها تكون قد طبقت  

 القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعة الدعوى .

 قضائية ٧٩لسنة  ١١٢٤٨الطعن رقم 



 

 

 ٢٠١١/٠٢/١٧لسة ج -الدوائر الجنائية 

 العنوان : 

 غسل أموال 

 الموجز : 

إجراءات . عدم رسم القانون شكلا   ٣١٠حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 

خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة  

بأركانها وظروفها . عدم اشتراط القانون طريقا خاصا لإثبات جريمة غسل  

أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو    الأموال. كفاية

قرينة تقدم إليها. عدم التزام المحكمة التي تنظر الدعوى بأن تتربص 

فصلا نهائيا في جريمة الحصول غير المشروع على الأموال . حسبها  

بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها. ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو  

نائية قبله غير لازم لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل  رفع الدعوى الج 

الأموال . متي ثبت ارتكابه لها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها.  

أساس ذلك . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل  

 الأموال. 

 القاعدة :

م  من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حك ٣١٠حيث إن المادة 

بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به  

أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة 

التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره 

انونية الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الق

للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من 

شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة 

الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها  

ث لتعرف  إلماماً شاملاً بعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البح

الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه  

الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،فمتى  

كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها  

المطروحة ، فإن  حسبما استخلصتها المحكمة . كما هو الحال في الدعوى 

ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا  

الشأن ، لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد في بيانه  

لواقعة الدعوى وتدليله على ثبوت جريمة غسل الأموال في حق الطاعن ،  

ر مسحوباً على بنك  أنه وآخرون زوروا شيكاً بمبلغ ثلاثة ملايين دولا



 

 

...... واستولوا على قيمته من البنك ...... وقاموا بغسل هذه الأموال بقصد  

إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء المشروعية عليها وذلك بتجزئة  

إيداعها بأكثر من بنك وبإجراء عمليات إيداع وسحب وربط ودائع 

ملات وطنية ثم  وتحويلات لحسابات خاصة بهم وبآخرين وباستبدالها بع

بأخرى أجنبية وبإصدار شيكات لآخرين وبشراء وثائق صندوق الاستثمار  

، وكان لا يشترط لإثبات جريمة غسل الأموال طريقة خاصة غير طرق  

بحسب  -الاستدلال العامة بل يكفى ، كما هو الحال في سائر الجرائم  

يل أو قرينة  أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دل  -الأصل 

تقدم لها ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه يعد كافياً وسائغاً 

على ثبوت وتوافر جريمة غسل الأموال في حق الطاعن بركنيها المادي 

والمعنوي ، إذ لا يلزم القانون المحكمة التي تنظر الدعوى بأن تتربص  

على الأموال ، بل لها   -غير المشروع  -فصلاً نهائياً في جريمة الحصول 

بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها ، كما أن ظهور فاعل الجريمة  

الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية عليه ليس بضروري لصحة معاقبة  

مرتكب جريمة غسل الأموال متى ثبت أنه قارفها وهو عالم بعدم  

لسنة  ٨٠مشروعية الحصول عليها وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم  

بشأن مكافحة غسل الأموال ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من  ٢٠٠٢

الأدلة التي أودرتها أن الأموال محل جريمة غسل الأموال متحصلة من 

جريمة تزوير ونصب وأن الطاعن قام بغسلها مع علمه بحقيقة ذلك 

المصدر وعاقبته بجريمة غسل الأموال ، فإنها تكون قد طبقت القانون  

يقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ويضحى النعي على الحكم في هذا  تطب

 ٠الصدد غير سديد 

 قضائية ٧٤لسنة  ٤٢٦٣٠الطعن رقم 

 ٢٠٠٥/٠٦/٠٧جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٣٥٠صفحة   - ٥٧قاعدة  - ٥٦مكتب فنى ) سنة 

 العنوان : 

ها  غسل أموال . قانون " سريانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من

 " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . 

 الموجز : 

القانون لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم.عدم سريان  

على الوقائع التى تسبق تاريخ   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠قانون غسل الأموال رقم 



 

 

تطبيقه .عقاب الطاعن عن وقائع سابقة على صدوره . خطأ في تطبيق  

 القانون . 

 اعدة :الق

قد حصال أن    –وعلى ما جاء بمدوناته  –لما كان الحكم المطعون فيه 

الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام  

وعاقبه على  ٢٠٠٣من أبريل سنة ١٨حتى تاريخ ضبطه في  ١٩٩٣

مع أن   ١٩٩٨وقائع جريمة غسيل الأموال التى حدثت ابتداءً من سنة 

بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠ن رقم القانو

لا ينطبق على   ٢٠٠٢من مايو سنة  ٢٢المعمول به من تاريخ نشره في 

وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه ، لما هو مقرر من أن  

القانون لا يسرى بأثر رجعى إلا إذا كان في صالح المتهم . ولما كان الحكم  

يه لم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور  المطعون ف 

القانون ، رغم ما في ذلك من أثر على مقدار عقوبة الغرامة التى تزيد  

بزيادة وقائع غسيل الأموال ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ  

 في تطبيق القانون. 

 قضائية ٧٤لسنة  ٤٢٦٣٠الطعن رقم 

 ٢٠٠٥/٠٦/٠٧جلسة  -الدوائر الجنائية 

 ( ٣٥٠صفحة   - ٥٧قاعدة  - ٥٦مكتب فنى ) سنة 

 العنوان : 

ارتباط . غسل أموال . آثار . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة "  

 أركانها " . عقوبة " توقيعها " . 

 الموجز : 

اشتراك الفعل المادى لجريمة التهريب مع أحد عناصر الفعل المادى 

يام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة  لجريمة غسل الأموال يرشح لق

 عن كل منهما دون التعرض له بما ينفى قيامه. خطأ في تطبيق القانون . 

 القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب  

الثانى والثالث  –في قيد النيابة  –الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين

رابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه  وال

عقوبة هذه الجريمة ، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل  

الأموال المتحصلة من جريمة التهريب ، وذلك بالرغم من أن الفعل المادى  

المكون لجريمة التهريب كان أحد عناصر الفعل المادى المكون لجريمة  



 

 

وال ، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفى فيه عقوبة  غسيل الأم

الجريمة الأشد عنهما، بيد أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعرض له بما  

ينفى قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من  

 الجريمتين . 
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برئاسة السيد القاضي / أحـمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / السعيد برغوث ، توفيق سليم وأشرف محمد  

 مسعد نواب رئيس المحكمـة وأحمد رضوان .

----------- 

 
 

( حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي  1)
 أموال .  . غسل

وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى  
 صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ 

إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال بيان أفعال  
الجريمة وتاريخها وحجم الأموال وتحديد الخاضع منها لعمليات بنكية  

الداخل والخارج ومدى معقدة وحصر الشركات الوهمية المؤسسة في  
العقاب على تلك الجريمة في الخارج وعدم بيان علاقة السببية والركن 

 المعنوي للجريمة . قصور . 

 مثال لتسبيب معيب في جريمة غسل أموال . 

( قصد جنائي . غسل أموال . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض  2)
 " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . 



 

 

في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان  القصد الجنائي 
الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته  

أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب 
 استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ 

سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال   مثال لتدليل غير 
. 

( دعوى جنائية " وقفها " . دفوع " الدفع بالإيقاف " . غسل أموال .  3)
جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في  

 تطبيق القانون " . 

صدار قانون  بإ 2002لسنة  80المادتان الأولى/ب والثانية من القانون 
 مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ 

إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة  
معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى   غسل الأموال . 

ومبدأ الشرعية الجنائية . وجوب تربص المحكمة التي تنظر جريمة غسل 
تم الفصل في تلك الجريمة بحكم بات . مخالفة الحكم  الأموال إلى أن ي

 المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

 مثال . 

( جريمة " أنواعها " " الجريمة المستمرة " " الجريمة الوقتية " . بطلان .  4) 
 حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " .  غرامة . قانون " سريانه " . 

 ناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ الت

 معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ؟

اختلاف طبيعة جريمة غسل الأموال بحسب صورة السلوك الإجرامي  
 الذي اقترفه المتهم . 



 

 

اتخاذ جريمة غسل الأموال صورة أفعال تتم وتنتهي في لحظة  
قتية . لا ينال من ذلك الاستعداد لمقارفة واحدة . أثره : اعتبارها جريمة و 

تلك الأفعال في فترة زمنية سابقة على ارتكابها واستمرار آثارها الجنائية  
 في فترة لاحقة . علة ذلك ؟ 

محاسبة الطاعن عن وقائع سابقة على سريان قانون غسل الأموال  
وحدثت في تاريخ سابق على التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه  

قائع التي دانه عنها . انسحاب أثر ذلك إلى تحديد مقدار الغرامة للو 
 الأصلية والإضافية المقضي بها . أثر ذلك ؟ 

 مثال لما يعد تناقضاً في الحكم في جريمة غسل أموال . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

صل واقعة الدعوى في قوله "  ـــ لما كان الحكم المطعون فيه ح1
حتى عام  2003.... أن المتهم المذكور في خلال الفترة من عام 

قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصله   2011
من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية " التربح والاستيلاء على المال  

استحواذ المتهم بغير حق    العام " موضوع الجناية .... ، والذى يتمثل في
بمشاركة موظفين عموميين اتفاقًا ومساعدةً تارة وفاعلًا أصلياً بصفته  
موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته في أسهم الشركة .... التي  

% من   20.89% إلى  3.98تساهم فيها الدولة وتخضع لرقابتها من 
أسمال الشركة على خلال قصر حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة ر 

نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته .... دون باقي المساهمين  
واستغلال نفوذه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... خلال الفترة من 

بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة  2005حتى عام  2003
على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل ....  



 

 

على الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التي  و 
استولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة 

المستحقة عن تأخره في سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها في  
التاريخ المحدد للسداد .... وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال  

% من أسهم شركة ....  29.38بالاستحواذ على نسبة  مجموعة شركاته
للصلب بشرائه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية  

فضلًا عن قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة .... وأسهم 
المنظم للعمل   1992لسنة  95شركته الأصلية تحايلًا على القانون رقم  

ء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب  بسوق رأس المال أثنا
% والتي تربح   50.27عليه رفع نسبة تملكه في شركة .... للصلب إلى 

من خلالها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين والحيل  
وألبسها رداء المكر والخديعة لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء  

متولد من عمل مشروع ، فولى وجهه شطر حقيقته وإظهاره وكأنه 
وسحب   المصارف بالداخل والخارج والتي بدت من خلال عمليات إيداع

وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم  
وبإصدار شيكات لشركات مختلفة تعمل في مجال تجارة   بأخرى أجنبية ، 

عدد من الشركات الوهمية  السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس 
بالداخل والخارج والتي لم تمارس أي نشاطاً تجارياً فعلياً وفقاً للغرض من  

تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها حققت أرباحاً بالملايين ....  
وإمعاناً منه في إضفاء صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى  

ي شركات قائمة له بالفعل لزيادة يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه ف 
أصولها وتدويرها في أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة ....  
وقد تمكن من خلال هذه التصرفات الشيطانية من غسل الأموال المستولى  



 

 

عليها من جريمته الأولية المار بيانها ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر  
مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين  أنه يتعين ألا يكون الحكم 

مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ،  
وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو  

نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها  
جه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت  أو كانت بصدد الرد على أو 

متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها  
الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع  

الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما  
يق القانوني ويُعجز بالتالي محكمة تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطب

النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان 
الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال التي تم بها  
غسل الأموال ، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال ، وحجم الأموال التي تم  

لزمنية التي تم فيها غسل الأموال ، ومقدار  غسلها في كل فعل ، والفترة ا
كل جزء من المال الذى أخضعه الطاعن لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك 
عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، والعقارات والمنقولات التي  
اشتراها من تلك الأموال ، وكذلك الشركات الوهمية التي تم تأسيسها 

ما لم يبين نتائج الأفعال التي دان الطاعن بها  بالداخل والخارج حصراً ، ك
، وعلاقة السببية بين تلك الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال  

الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها ،  
كانت الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على   وعما إذا

كما أن الحكم اقتصر في بيانه لواقعة   وال من عدمه ، جريمة غسل الأم 
الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن ، وأغفل  



 

 

الحديث عن الركن المعنوي ، كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل  
الجريمة التي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي الأموال كغرامة ، كما  

ا إذا كان قد صدر في جريمة المصدر حكماً من عدمه  خلا من بيان م
عناصر الواقعة وعدم   الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن

استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة  
الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من   ، 

 فساده .

 2002لسنة  80كانت المادة الثانية من القانون رقم ـــ لما 2
لسنة  78بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 

تنص على أنه " يحظر غسل الأموال   2008لسنة  181،  2003
المتحصلة .... والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني  

سادس عشر من الكتاب الثاني من والثالث والرابع والخامس عشر وال
قانون العقوبات .... إلخ وذلك سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو  

الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في  
كلا القانونين المصري والأجنبي " ، ونصت المادة الأولى/ب من هذا  

كل سلوك ينطوي على  القانون على أن " معنى غسل الأموال هو: 
اكتساب أموال ، أو حيازتهــــا ، أو التصرف فيها ، أو إدارتها ، أو حفظها  
، أو استبدالها ، أو إيداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ، أو نقلها ، أو  

تحويلها ، أو التلاعب في قيمتها ، إذا كانت متحصلة من جريمة من 
انية من هذا القانون مع العلم الجرائم المنصوص عليها في المادة الث

بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعتــــه  
أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته  
أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب  



 

 

ن ذلك ، وكان القصد الجنائي في  الجريمة المتحصل منها المال " . لما كـا
الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة  
علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائي ، فإذا ما نازع المتهم في  
توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ، كما  

يه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلًا عن  أنه من المستقر عل
القصد الجنائي العام قصدًا خاصًا وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته  

على نحو   -أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته 
الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل   مما يتعين معه على -ما سلف بيانه 
وكان الطاعن   ى كان محل منازعة من الجاني . لما كان ذلك ، على توافره مت 

العام    -قد أنكر التهمة المسندة إليه ، ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه  
في حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم المطعون فيه في   -والخاص  

مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً 
منها القصد الجنائي في حق الطاعـن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي  و 

إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة   بشقيه في حقه ولا يسوغ الاستدلال به ،
المعروض الذى   مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع 

هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب  
 تسبيبها . 

ـــ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن 3
بطلب وقف دعوى غسل الأموال لحين صيرورة الحكم الصادر ضد المتهم  

في القضية .... باتاً ، ولحين صدور   15/9/2011بتاريخ    –الطاعن  –
نص   حكم في القضية .... وصيرورته باتاً واطرحه ورد عليه بقوله " بأن

من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا كان  222المادة 
الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية  الحكم في الدعوى 



 

 

في الثانية ويشترط لحق   أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل 
الإيقاف الوجوبي شرطان الأول : أن تكون الخصومة الجنائية المراد  

ة أمام قضاء الحكم ، وثانيهما : أن توجد خصومة جنائية  وقفها قائم
أخرى لها أسبقية قانونية على الخصومة المراد وقفها ، ويراد بالأسبقية  

القانونية أن يكون الفصل فيها أمراً أساسياً للفصل في الخصومة موضوع  
البحث لاتصاله بأحد أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل 

ل جريمة قائمة بذاتها لا ترتبط بجريمة المصدر وجوداً وعدماً بل  الأموا
يكفى في جريمة المصدر أن يتوافر النموذج القانوني للجرائم المنصوص 
عليها في المادة الثانية من قانون غسل الأموال ولا يشترط فيها حكم  
ة  بالإدانة أو بالبراءة بل تقوم جريمة غسل الأموال رغم صدور حكم بالبراء
لسبب أو لآخر في جريمة المصدر ، ومن ثم يضحى التربص لحين  

وصيرورته باتاً غير   -جريمة المصدر   -صدور حكم في الجريمة الأولى 
ذي أثر في جريمة غسل الأموال التي نحن بصددها ، ومن ثم يكون طلب  

وقف هذه الدعوى لحين صدور حكم في الجريمة الأولية لا يصادف 
ين الالتفات عنه " وهو رد غير سائغ ويخالف  صحيح القانون ويتع

 2002لسنة  80القانون ، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 
لسنة  78بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 

على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة   2008لسنة  181،  2003
الأول والثاني والثالث   الأبوابمن .... والجرائم المنصوص عليها في 

والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون  
.... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم   العقوبات ، 

المذكورة في الداخل أو في الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا  
المادة الأولى/ ب من هذا القانونين المصري والأجنبي " ، كما نصت 



 

 

هو كل سلوك ينطوي على   -غسل الأموال   -القانون على أن " معنى 
اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو  

استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو  
ن الجرائم المنصوص التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة م

( من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد  2عليها في المادة )
من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو  

صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف  
تحصل منها  ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة الم

المال " ومفاد هذين النصين في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن  
المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات  
الجريمة " مصدر المال " وكانت تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً 

دور معها في جريمة غسل الأموال ، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وت
وجوداً وعدماً ، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد  
أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة ، ولذلك يجب إذا  

لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى  
  المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولًا ثبوتاً 
يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال أما إذا كانت الدعوى  
الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التي تنظر  
دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيها حكماً باتاً ؛ لأن القاعدة 

حكمة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام الم
  -الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم وفي هذه الحالة 

من قانون الإجراءات الجنائية   222فيجب وفقًا لنص المادة   -الأخيرة 
وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن يتم الحكم في جريمة  



 

 

المصدر بحكم بات ؛ لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة  
مصدر بمجرد توافر النموذج القانوني هو معيار غير منضبط ويتنافى  ال

مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في  
أحكام القضاء، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يتربص إلى أن  
يصدر حكم جنائي بات في جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون  

 في تطبيق القانون مما يعيب الحكم . قد أخطأ 

ـــ لما كان من المستقر عليه قضاءً أن التناقض الذى يعيب  4
يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض   الحكم ويبطله هو الذى

والذى من شأنه أن يجعل   الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، 
باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة   الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه

سليمة يصح الاعتماد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه  
في خلال   -الطاعن  -قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى " أن المتهم 

قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن  2011حتى عام  2003الفترة من 
 الإجرامي في الجريمة الأوليةستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه  

موضوع الجناية .... ثم عاد في   -التربح والاستيلاء على المال العام  -
معرض تحصيله لمؤدى الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على 
الصورة التي اطمأن إليها وعول على ما ثبت للمحكمة من اطلاعها على  

أنها مقيدة ضد  -لأولية الجريمة ا   -الصورة الرسمية للدعوى .... 
.... وآخرين لأنهم في خلال الفترة من سبتمبر عام    -الطاعن   -المتهم 
اشتركا مع بعض المتهمين موظفين عموميين  2011حتى عام  1999

اتفاقاً ومساعدة في الحصول لنفسه ولغيره بغير حق على ربح " ثم عاد 
ار  وقضى في منطوقه بتغريم الطاعن أصلياً اثنى عشر ملي

وثمانية وخمسون مليون وأربعة وسبعين ألف جنيه وإضافياً  وثمانمائة



 

 

وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف   مبلغ ستة مليارات وأربعمائة وتسعة 
حتى عام   1999جنيه عن وقائع في الجريمة الأولية عن الفترة من عام 

، وقضى برفض الدفع بأن الاتهام في قضية غسل الأموال تضمن   2011
ئع لا تخضع لقانون غسل الأموال على سند أن جريمة غسل الأموال  وقا

جريمة مستمرة تسرى على السلوك الإجرامي المستمر حتى وإن بدأ قبل  
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل   سريان قانون غسل الأموال

في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل  
المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً   المادي

أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان  
الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون  

نا هو تدخل  الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار ه
إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلًا متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة 

بالزمن الذى يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو  
بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه وتحديد الطبيعة  

ريمة وقتية أم جريمة مستمرة القانونية لجريمة غسل الأموال وهل هي ج 
يعتمد على تحليل السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة 

المطروحة على المحكمة طبقاً لنص المشرع ، فإذا اتخذ السلوك الإجرامي  
صورة الإخفاء أو الحيازة أو النقل ، فإن هذه الأفعال لها صفة الاستمرار  

لزمن كما أنها تستلزم تدخل إرادة  إذ يستغرق تحققها فترة طويلة من ا
الجاني طوال فترة الاستمرار ، ومن ثم فهي جريمة مستمرة ، أما إذ اتخذ  
سلوك المتهم الإجرامي صورة التعامل أو التحويل أو الإيداع فهي أفعال  
تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلًا لاحقاً من الجاني وبها  

جريمة وقتية . لما كان ذلك ، وكان تتحقق الجريمة ، ومن ثم فهي  



 

 

السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة محل الطعن يتمثل في  
الإيداع والسحب وربط ودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات  
أجنبية والعكس وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات 

هي أفعال تتم وتنتهى في لحظة  وزيادة أصول شركات قائمة ، ومن ثم ف
ومن ثم فإن   -الطاعن  -واحدة ولا تتطلب تدخلًا لاحقاً من الجاني  

جريمة غسل الأموال في الدعوى المطروحة هي جريمة وقتية ولا عبرة في  
هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه الأفعال في التهيؤ لارتكابها 

بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى والاستعداد لمقارفتها ولا عبرة أيضاً 
تستمر آثاره الجنائية في أعقابه لأنها لا تحتاج إلى تدخلًا متتابعاً متجدداً  

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد  -الطاعن   -من المتهم 
حتى  2003تاريخ الوقائع التي دان الطاعن عنها بأنها خلال الفترة من 

حتى عام   1999وقائع حدثت منذ عام   ثم عاد وحاسبه عن   2011
أثر في الغرامة الأصلية والإضافية التي قضى بها   بما لذلك من   2011

وتحديد مقدارها تحديداً دقيقاً ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى  
الطاعن تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال في  

ن ذلك يكشف عن اختلال فكرة  بما يخالف القانون ، فإ 23/5/2002
الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار  
الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب الحكم بالتناقض ويكون  
الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ  

في موضوع الدعوى وعناصر  عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها 
الواقعة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على  
حقيقة الواقعة ، مما يعيب الحكم بالتخاذل والاضطراب والتناقض . لما  



 

 

كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون  
 حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . 
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 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ارتكب جريمة غسل أموال  
ستة مليارات وأربعمائة وتسعه وعشرين مليون وسبعة وثلاثين   -قيمتها 

والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام    –ألف جنيه 
هما في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات  المنصوص علي

موضوع القضيتين ....، .... بأن استثمر بعض من هذه الأموال في  
تأسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته/ .... وأنجاله/ .... و....  
وقام بإيداع جزء من تلك الأموال في شركات قائمة مملوكة له ولسالفي 

وس أموالها ولتطوير أنشطتها ، وأجرى تحويلات من تلك  الذكر لزيادة رؤ 
الأموال من حساب شركاته إلى حساب شركة .... التي يديرها لدى البنك  
.... واستبدل أيضاً جزءاً من تلك الأموال إلى ما يعادلها من عملة بالعملة 
الأجنبية وأجرى عليها عدة تحويلات مصرفية للخارج إلى حساب شركة 

را وأخرى إلى حساباته الشخصية وحساب شركته .... لدى  .... بسويس
بنوك .... و.... بإنجلترا ، .... بسويسرا ، .... بنك بإمارة .... بألمانيا  

، كما أجرى تحويلات مصرفية لتلك الأموال بالداخل بالعملة الوطنية 
والأجنبية بين حساباته الشخصية والمشتركة مع زوجته / .... لدى بنك  

وتلقى على تلك الحسابات تحويلات مصرفية من حساباته .... ، 
الشخصية بالخارج ، وقام بتحويل جانب من حصيلة أمواله موضوع  

والاستيلاء إلى أموال عقارية ومنقولة اشتراها باسمه   جريمتي التربح
منها وحاز المتبقي منها   وزوجته وأنجاله وشركاته وربط ودائع بجزء 



 

 

كاته .... وكان القصد من ذلك السلوك بحساباته وحسابات إحدى شر 
وطبيعتها وإضفاء صفة   إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها

المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين  
 بالتحقيقات . 

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف  
 الواردين بأمر الإحالة . 

. مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض  وادعى / ...
المدني المؤقت ، كما ادعى أيضاً / .... مدنياً بمبلغ أربعين ألف وواحد  

 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

  2/أ ، ب ، د ، 1والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلًا بالمواد 
ر قانون مكافحة بإصدا 2002لسنة  80من القانون رقم  16،  14، 

لسنة  181،  2003لسنة   78غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 
أولًا :ــــ بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه أصلياً مبلغ  2008

اثنى عشر مليار وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة وسبعون ألف  
مليون وسبعة   شرينجنيه وإضافياً مبلغ ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وع

وثلاثين ألف جنيه ، ثانياً :ـــــ في الدعويين المدنيتين بعدم قبولهما وألزمت  
 رافعيهما مصروفاتهما . 

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 المحكمة

ن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه من حيث إن مما ينعاه الطاع
قد شابه التناقض والبطلان ، والقصور في التسبيب ،   بجناية غسل الأموال

ذلك بأن أسبابه جاءت  والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ، 



 

 

مجملة وغامضة لا يبين منها ثبوت الواقعة بأركانها القانونية ، ولم يدلل  
توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ، ورفض طلبه   تدليلًا سائغاً على

حتى يتم الفصل في جريمة المصدر ،   بوجوب وقف دعوى غسل الأموال
كما خالف   ورد على دفاعه في هذا الشأن رداً غير سائغ ويخالف القانون ، 

الحكم المطعون فيه قاعدة عدم رجعية القوانين بمعاقبة الطاعن عن 
دور قانون غسل الأموال ، كل ذلك مما يعيب وقائع سابقة على تاريخ ص

 الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " .... أن  
قام   2011حتى عام  2003المتهم المذكور في خلال الفترة من عام 

بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصله من نشاطه  
لجريمة الأولية " التربح والاستيلاء على المال العام " الإجرامي في ا

موضوع الجناية .... ، والذى يتمثل في استحواذ المتهم بغير حق  
بمشاركة موظفين عموميين اتفاقاً ومساعدةً تارة وفاعلًا أصلياً بصفته  
موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته في أسهم الشركة .... التي  

% من   20.89% إلى  3.98دولة وتخضع لرقابتها من تساهم فيها ال
خلال قصر حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة على 
نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته .... دون باقي المساهمين  

واستغلال نفوذه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... خلال الفترة من 
مية وتخفيض رأسمال الشركة بعقد جمعية عمو  2005حتى عام  2003

على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل ....  
وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التي  

استولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة 
متها في  المستحقة عن تأخره في سداد القسطين الأول والثاني من قي



 

 

التاريخ المحدد للسداد .... وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال  
% من أسهم شركة ....  29.38مجموعة شركاته بالاستحواذ على نسبة 

للصلب بشرائه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية  
أسهم فضلًا عن قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة .... و 

المنظم للعمل   1992لسنة  95شركته الأصلية تحايلًا على القانون رقم  
بسوق رأس المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب  

% والتي تربح   50.27عليه رفع نسبة تملكه في شركة .... للصلب إلى 
حيل  من خلالها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين وال

وألبسها رداء المكر والخديعة لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء  
حقيقته وإظهاره وكأنه متولد من عمل مشروع ، فولى وجهه شطر 

المصارف بالداخل والخارج والتي بدت من خلال عمليات إيداع وسحب 
وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم  

ية ، وبإصدار شيكات لشركات مختلفة تعمل في مجال تجارة  بأخرى أجنب
السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس عدد من الشركات الوهمية 

بالداخل والخارج والتي لم تمارس أي نشاطاً تجارياً فعلياً وفقاً للغرض من  
تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها حققت أرباحاً بالملايين ....  

منه في إضفاء صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى   وإمعاناً 
يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه في شركات قائمة له بالفعل  

أصولها وتدويرها في أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك   لزيادة
هذه التصرفات الشيطانية من غسل   الأنشطة .... وقد تمكن من خلال 

من جريمته الأولية المار بيانها ". لما كان ذلك ، الأموال المستولى عليها 
وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما 
يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على  



 

 

واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة 
ه من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان فيما أثبتته أو نفت

الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو  
الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو  
كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث  

وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص تركيزها في موضوع الدعوى 
مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويُعجز  
بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان  
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال  

لأموال ، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال ، وحجم  التي تم بها غسل ا
الأموال التي تم غسلها في كل فعل ، والفترة الزمنية التي تم فيها غسل  
الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه الطاعن لعمليات بنكية  

معقدة ، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، والعقارات  
اشتراها من تلك الأموال ، وكذلك الشركات الوهمية التي  والمنقولات التي  

تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين نتائج الأفعال التي دان  
الطاعن بها ، وعلاقة السببية بين تلك الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم  

يبين أفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت  
خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول  
تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما أن الحكم اقتصر في  

بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن  
، وأغفل الحديث عن الركن المعنوي ، كما لم يحدد على وجه الضبط  

بالغ محل الجريمة التي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي الأموال  الم
كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر في جريمة المصدر حكماً  



 

 

من عدمه الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة  
وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم  

ع الثابتة ، الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى الوقائ
صحة الحكم من فساده . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون  

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل  2002لسنة  80رقم 
تنص على أنه   2008لسنة  181،  2003لسنة   78بالقانونين رقمي 

المتحصلة .... والجرائم المنصوص عليها في   " يحظر غسل الأموال 
الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من 
الكتاب الثاني من قانون العقوبات .... إلخ وذلك سواء وقعت جريمة  

غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون  
قانونين المصري والأجنبي " ، ونصت المادة معاقباً عليها في كلا ال

الأولى/ب من هذا القانون على أن " معنى غسل الأموال هو: كل سلوك 
إدارتها   ينطوي على اكتساب أموال ، أو حيازتهــــا ، أو التصرف فيها ، أو

، أو حفظها ، أو استبدالها ، أو إيداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ، أو  
أو التلاعب في قيمتها ، إذا كانت متحصلة من  ويلها ، نقلها ، أو تح 

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون  
مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه  
طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير  

ولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من حقيقته أو الحيل
ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كـان ذلك ، وكان القصد 
الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت 

ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائي ، فإذا ما 
ي توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره نازع المتهم ف



 

 

استظهاراً كافياً ، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل 
الأموال تستلزم فضلًا عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية  

طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو   إخفاء المال أو تمويه 
مما يتعين معه على الحكم   -على نحو ما سلف بيانه    -تغيير حقيقته  

استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من 
الجاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ،  

في حقه ،   -العام والخاص  -ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه 
ه الحكم المطعون فيه في مدوناته على سبيل  وكان القدر الذى أورد

التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد 
الجنائي في حق الطاعـن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه في حقه  
ولا يسوغ الاستدلال به ، إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين  

هو مدار   ي شأن الواقع المعروض الذىمنها حقيقة مقصود الحكم ف
الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيبها .  

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بطلب   لما كان ذلك ، 
  –وقف دعوى غسل الأموال لحين صيرورة الحكم الصادر ضد المتهم 

.... باتاً ، ولحين صدور في القضية  15/9/2011بتاريخ  –الطاعن 
حكم في القضية .... وصيرورته باتاً واطرحه ورد عليه بقوله " بأن نص  

من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا كان  222المادة 
الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية  

ة ويشترط لحق الإيقاف  أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثاني
الوجوبي شرطان الأول : أن تكون الخصومة الجنائية المراد وقفها قائمة  

الحكم ، وثانيهما : أن توجد خصومة جنائية أخرى لها أسبقية   أمام قضاء
ويراد بالأسبقية القانونية أن يكون   قانونية على الخصومة المراد وقفها ، 



 

 

الخصومة موضوع البحث لاتصاله  الفصل فيها أمراً أساسياً للفصل في  
بأحد أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال جريمة  
قائمة بذاتها لا ترتبط بجريمة المصدر وجوداً وعدماً بل يكفى في جريمة  
المصدر أن يتوافر النموذج القانوني للجرائم المنصوص عليها في المادة 

لا يشترط فيها حكم بالإدانة أو بالبراءة  الثانية من قانون غسل الأموال و 
بل تقوم جريمة غسل الأموال رغم صدور حكم بالبراءة لسبب أو لآخر في  
جريمة المصدر ، ومن ثم يضحى التربص لحين صدور حكم في الجريمة  

وصيرورته باتاً غير ذي أثر في جريمة غسل  -جريمة المصدر   -الأولى 
م يكون طلب وقف هذه الدعوى لحين  الأموال التي نحن بصددها ، ومن ث

صدور حكم في الجريمة الأولية لا يصادف صحيح القانون ويتعين  
الالتفات عنه " وهو رد غير سائغ ويخالف القانون ، فقد نصت المادة  

بإصدار قانون مكافحة غسل   2002لسنة  80الثانية من القانون رقم 
 2008لسنة  181 ، 2003لسنة   78الأموال المعدل بالقانونين رقمي 

على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من .... والجرائم المنصوص 
عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس 
عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، .... وذلك كله سواء وقعت  

أو في الخارج بشرط  جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل  
أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي " ، كما نصت 

هو   -غسل الأموال  -المادة الأولى/ ب من هذا القانون على أن " معنى 
كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو  

انها أو استثمارها أو  إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضم
نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من  

( من هذا القانون مع العلم بذلك ،  2الجرائم المنصوص عليها في المادة )



 

 

متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره 
تغيير حقيقته أو الحيلولة   أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو

دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة  
المتحصل منها المال " ومفاد هذين النصين في واضح عبارتهما وصريح  
دلالتهما أن المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين  

مة الأخيرة تعد طريقة إثبات الجريمة " مصدر المال " وكانت تلك الجري
معها ارتباطاً وثيقاً بل  شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال ، وترتبط

وتدور معها وجوداً وعدماً ، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل 
ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة   الأموال

مة ، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جري 
المصدر أن تتولى المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة  
المصدر أولًا ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال أما  

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على  
ا  المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيه

حكماً باتاً ؛ لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون له  
الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم  

من قانون   222فيجب وفقًا لنص المادة  -الأخيرة   -وفي هذه الحالة 
الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن  

يتم الحكم في جريمة المصدر بحكم بات ؛ لأن القول بمعيار كفاية الدلائل  
على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانوني هو معيار غير  
منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة  

ذ لم  ومتناقضة في أحكام القضاء ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إ
يتربص إلى أن يصدر حكم جنائي بات في جريمة المصدر والقضاء 



 

 

بوقف الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم . لما  
كان ذلك ، وكان من المستقر عليه قضاءً أن التناقض الذى يعيب الحكم  
ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض 

لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل  الآخر و 
الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة  
سليمة يصح الاعتماد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه  

في خلال   -الطاعن  -قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى " أن المتهم 
قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن  2011حتى عام  2003فترة من ال

  -ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية 
موضوع الجناية .... ثم عاد في   -التربح والاستيلاء على المال العام 

معرض تحصيله لمؤدى الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على 
تي اطمأن إليها وعول على ما ثبت للمحكمة من اطلاعها على  الصورة ال

أنها مقيدة ضد  -الجريمة الأولية   -الصورة الرسمية للدعوى .... 
.... وآخرين لأنهم في خلال الفترة من سبتمبر عام    -الطاعن   -المتهم 
اشتركا مع بعض المتهمين موظفين عموميين  2011حتى عام  1999

لحصول لنفسه ولغيره بغير حق على ربح " ثم عاد اتفاقاً ومساعدة في ا
وقضى في منطوقه بتغريم الطاعن أصلياً اثنى عشر مليار وثمانمائة 
وثمانية وخمسون مليون وأربعة وسبعين ألف جنيه وإضافياً مبلغ ستة 

مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه عن  مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين
 2011عام  حتى 1999ن الفترة من عام  وقائع في الجريمة الأولية ع 

، وقضى برفض الدفع بأن الاتهام في قضية غسل الأموال تضمن وقائع  
لا تخضع لقانون غسل الأموال على سند أن جريمة غسل الأموال جريمة  
مستمرة تسرى على السلوك الإجرامي المستمر حتى وإن بدأ قبل سريان 



 

 

ن من المقرر أن الفيصل في  لما كان ذلك ، وكا قانون غسل الأموال . 
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي  
المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً  
ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت  

الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة  وقتية أما إذا استمرت
مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة 

الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلًا متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن 
الذى يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن 

يه والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه وتحديد الطبيعة الذى يل
القانونية لجريمة غسل الأموال وهل هي جريمة وقتية أم جريمة مستمرة 

يعتمد على تحليل السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة 
المطروحة على المحكمة طبقاً لنص المشرع ، فإذا اتخذ السلوك الإجرامي  

فاء أو الحيازة أو النقل ، فإن هذه الأفعال لها صفة الاستمرار  صورة الإخ 
إذ يستغرق تحققها فترة طويلة من الزمن كما أنها تستلزم تدخل إرادة  

الجاني طوال فترة الاستمرار ، ومن ثم فهي جريمة مستمرة ، أما إذ اتخذ  
  سلوك المتهم الإجرامي صورة التعامل أو التحويل أو الإيداع فهي أفعال
تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلًا لاحقاً من الجاني وبها  
تتحقق الجريمة ، ومن ثم فهي جريمة وقتية . لما كان ذلك ، وكان 

السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة محل الطعن يتمثل في  
الإيداع والسحب وربط ودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات  

بية والعكس وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات أجن 
وزيادة أصول شركات قائمة ، ومن ثم فهي أفعال تتم وتنتهى في لحظة  

ومن ثم فإن   -الطاعن  -واحدة ولا تتطلب تدخلًا لاحقاً من الجاني  



 

 

جريمة غسل الأموال في الدعوى المطروحة هي جريمة وقتية ولا عبرة في  
بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه الأفعال في التهيؤ لارتكابها هذا الشأن 

والاستعداد لمقارفتها ولا عبرة أيضاً بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى 
تستمر آثاره الجنائية في أعقابه لأنها لا تحتاج إلى تدخلًا متتابعاً متجدداً  

قد   . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه -الطاعن   -من المتهم 
 2003حدد تاريخ الوقائع التي دان الطاعن عنها بأنها خلال الفترة من 

حتى عام   1999ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام  2011حتى 
بما لذلك من أثر في الغرامة الأصلية والإضافية التي قضى بها   2011

  وتحديد مقدارها تحديداً دقيقاً ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى
الطاعن تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال في  

بما يخالف القانون ، فإن ذلك يكشف عن اختلال فكرة   23/5/2002
الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار  
الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب الحكم بالتناقض ويكون  

ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ   الأمر
عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر  

الواقعة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على  
حقيقة الواقعة ، مما يعيب الحكم بالتخاذل والاضطراب والتناقض . لما  

، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون   كان ما تقدم
 حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . 

 

 

 


